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الفصل الثاني : ما كان من الأدوات على حرفين :

المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء :

1ـ عـن :

أقوال النحاة فيها : 

ذهب كثير من النحاة إلى أنها لفظ مشترك بين الاسمية والحرفية فتجيء اسماً تارة وحرفاً تارة أخرى ، وبيّنوا أنها تكون اسماً إذا دخل عليها حرف الجر إذ قصروا ذلك على الحرف ( من ) فذكروا أنها لا تجر بغيره ، وهي حينئذ تكون اسماً بمعنى ( جانب ) مستدلين على اسميّتها بقول الشاعر (
) : 

     فلقد أراني للرماح دريئةً              من عن يميني تارة وشمالي

وبقول الآخر (
) :

فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها        يمينا ومهوى النجم من عن شمالك

     وهي في كل ذلك اسم بمعنى (جانب) أو(ناحية) ,وما بعدها مجرور  بالإضافة (
) ’ (( وإذا كانت اسماً مبنية لشبهها بالحرف في نقصانها ؛ لأنك لا تقول جلست عن كما تقول جلست ناحية وجانباً ))(
)،ويرى ابن فارس أنها (( تدل على الانحطاط والنزول ، تقول : نزل عن الجبل وعن ظهر الدابة ، وأخذ العلم عن زيد ؛ لأن المأخوذ عنه أعلى رتبة من         الآخذ ))(
) .                                                                                      
وأرى أنه لا يمكننا التسليم بقول ابن فارس بدلالتها على الانحطاط والنزول مطلقاً ، فقد يكون العكس صحيحاً في استعمالها ، فما هي دلالتها إذا قلنا : سأل فلان عن ربّ العالمين ؟ .

     وذهب ابن هشام إلى أنها على ثلاثة أوجه : احدها أن تكون حرفاً جاراً ، وثانيها : أن تكون حرفاً مصدرياً مستدلاً بقول بني تميم في نحو : أعجبني أن تفعل ( عن تفعل ) ، والثالث : أن تكون اسماً بمعنى ( جانب ) وذلك بثلاثة شروط : الأول أن يدخل عليها ( منْ ) ومثّلَ لها بقوله تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭼ (
) . إذ يرى أنها تقدّر معطوفة على مجرور( من ) لا على ( من ) ومجرورها ، والثاني : أن يدخل عليها (على) ، والثالث : أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد .(
) 


ويرى بعض النحاة أن السبب في عدّها اسماً بدخول ( من ) عليها يعود إلى أن حرف الجر لا يدخل على حرف مثله .(
 )
معانيها الوظيفية :

أفادت ( عن ) معاني متعددة في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول ـ المجاوزة : 

وهو أشهر معانيها، ولم يثبت لها البصريون غير هذا المعنى .(
) 

وخرجت ( عن ) لإفادة معنى المجاوزة في الحديث الشريف في قولـه  : (( إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلّا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ))(
)، قيل في معنى (عن) الواردة في الحديث الشريف :(( إن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع .... فاقتصر على ثنتين وعدّى إلى الأولين بحرف المجاوزة ))(
) .

    ومنه حديث ابن عباس : ((... فقام فصلّى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه ...))(
).


قال العيني في معنى ( عن ) هنا : (( كلمة ( عن ) ههنا على معناها الموضوع لها وهو المجاوزة والمعنى : قمت مجاوزاً يساره ))(
).
الثاني ـ السببية :

     أفادت ( عن ) هذا المعنى في قوله  : (( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وليبدأ أحدكم بمن يعــول ))(
) .


إذ ذكر ابن حجر أنّ (( (عن) للسببية والظهر زائد أي : خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق ))(
), وتابعه السيوطي ( ت911هـ ) في ذكر هذا المعنى .(
)
الثالث ـ الاستعلاء :

 أفادت ( عن ) معنى ( على) في الحديث الشريف ومن ذلك قوله  : (( إذا كان أحدُكُم في الصلاة فإنّهُ يناجي ربَّهُ ، فلا يبزُقَنَّ بين يديه ولا عَن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه ))(
).ذهب بعض شراح الحديث إلى أنّ ( عن ) في قوله ( ولا عن يمينه ) بمعنى ( على ) أي : على ما في يمينه ؛ لأن فيها ملائكة الرحمة .(
)
الرابع ـ ( عن ) بمعنى ( الباء ) :

 وردت ( عن ) موافقةً للباء في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( إذا اشتدَّ الحرُّ فإبردوا عن الصلاة فإنَّ شدّة الحرّ من فيح جهنـم ))(
) .


يرى كثير من العلماء أن ( عن ) في قوله ( عن الصلاة ) أفادت معنى الباء ، قال السيوطي : (( فابردوا عن الصلاة معناه بالصلاة  و ( عن ) تأتي بمعنى الباء كما قيل : رميتُ عن القوس أي به ))(
) ، وهو ما ذهب إليه أكثر شراح الحديث .(
)

وقيل : إن ( عن ) زائدة والتقدير : ابردوا الصلاة كما يقال : أبرد الرجل كذا إذا فعله في برد النهار (
)، وقيل : إنها (( للمجاوزة أي : تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدّة   الحر ))(
) .


ويبدو لي أنّ ( عن ) بمعنى باء التعدية ؛ لأن سياق الحديث يقتضي هذا المعنى ، ويؤيد ذلك وجود رواية أخرى للحديث بلفظ ( أبردوا بالصلاة ) والمعنى المراد هو إدخال الصلاة في البرد والله أعلم 0

الخامس ـ ( عن ) بمعنى ( جانب ) :

 وتكون في هذه الحال اسماً ؛ لدخول حرف الجر عليها وهذا الحرف هـو ( من ) باتفاق النحاة (
) , ومنه قول الشاعر (
) :

على عن يميني مرّت الطيرُ سُنَّحاً      وكيف سُنُوحٌ واليمينُ قطيعُ ؟

وقد أفادت ( عن ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله : (( إذا صلّى أحدُكُم فلا يَضع نَعليه عَن يَمينه ولا عَن يَساره ...))(
).


قيل في معنى ( عن ) الواردة في الحديث الشريف إنها اسم بمعــــنى ( جانب ) والتقدير : فلا يضع نعليه جانب يمينه .(
) والذي سوّغ مجيئها اسماً بمعنى ( جانب ) هو السياق الذي وردت فيه ؛ لأن اليمين واليسار هما جانبا المصلي ، وفي الحديث شاهد على مجيء ( عن ) بمعنى ( جانب ) على الرغم من عدم دخول حرف الجر عليها وهو ما جعله النحاة شرطاً ، لإفادتـها هذا المعنى .(
) 


ويبدو لي أنّ ( عن ) في هذا الموضع هي اسم بمعنى ( جانب ) أو (جهة) بتقدير حرف الجر ( من ) المحذوف ؛ لاقترانها به في كثير من الشواهد التي ساقها النحاة ، ولا سيما الشواهد الشعرية .(
)
2ـ فـي : 
أقوال النحاة فيها : 

     من حروف الجر ، تجر الظاهر والمضمر (
) ، والأصل فيها أنها للوعاء قال سيبويه : (( وأما (في) فهي للوعاء ، تقول : هو في الجراب ، وفي الكيس ، وهو في بطن أمّه ، وكذلك : هو في الغل ؛ لأنه جعله فيه كالوعاء له ، وكذلك : هو في القبّة وفي الدار ))(
).


ويتبين لنا من كلام سيبويه أن الوعاء أو الظرفية هو المعنى الأساسي لها ، وأن المعاني الأخر التي تخرج إليها هذه الأداة مردّها جميعاً إليه ، إذ يقـول :   (( وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا )) (
) .


وذهب ابن يعيش مذهب سيبويه ، وهو يرى أنه قد يتسع فيها فيقال : في فلان عيب ، وفي يدي دار فجعل الرجل مكاناً للعيب يحتويه مجازاً أو تشبيهاً .(
) 

ومن عمله الجر قوله تعالى : ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭼ (
).


قال ابن خالويه : (( و ( في ) حرف جر وهو حرف الوعاء كقولك : اللبن في الوطب ، والسمنُ في النّحي ، والعسلُ في الظرف ، ( الصحف ) جُرَّ بفـــي ))(
). ولا يقتصر عملها الذي عرفت به ( الجر ) على المظهر بل يتعداه إلى المضمر ، فهي تدخل على الضمائر وتعمل فيها الجر كقوله تعالـى : ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ       ﭼ(
) ، فالضمير ( ها ) في قوله تعالى ( فيها ) جُرَّ بـ(في)(
). ومنه قوله تعـــالى: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ (
) وقوله تعــالى ﭽ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ (
) ,وكقول الأعشى (
) :

إنّ من يدخل الكنيسة يوماً         يلقَ فيها جآذراً وظباء
   وفضلاً عن ذلك فهي تدخل على الظروف فتعمل فيها الجر ومن ذلك قوله تعالى : ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ   ﮱ  ﯓ      ﯔ  ﯕ     ﭼ(
) ، فقد جر ( يوم ) في الآتيين بـ ( في ) 0

معانيها الوظيفية :

أفادت ( في ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول ـ الظرفية :

 وهو المعنى الأصلي لها ، ولم يثبت البصريون غيره (
) ، ومذهبهم فيها أنها تكون للظرفية حقيقة ، ومثلوا لها بقوله تعالى : ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ (
) ، ومجازاً بقوله تعالى : ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﭼ (
)  وأن ما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه .(
) 

ووردت ( في ) للظرفية في الحديث الشريف في قوله  : (( يا فلان ما منعكَ أن تصلي في القوم ))(
) .


ذهب بعض العلماء إلى القول بأن ( في ) ههنا أفادت المعنى الأصلي لها أي : الظرفية إذ قال : (( (في) للظرفية فكأنّه جعل اجتماع القوم ظرفاً خرجَ منه هذا الرجل ))(
) . غير أن سياق الحديث الذي وردت فيه ( في ) يدل على إفادتها معنى المصاحبة كأنه قال : ما منعك أن تصحبهم في فعلهم ؟ ويعضد ذلك ورود الحديث برواية صحيحة أخرى جاءت فيها ( مع ) الدالة على معنى المصاحبة بدلاً من ( في ) قال  : (( ما منعك يا فلانُ أَنْ تُصلّي معَ القـــوم ))(
) .
الثاني ـ التعليل :
 وهو لفظ مرادف للسبب ، وقد أفادت ( في ) هذا المعنى في قوله  : (( دخلت امرأةٌ النارَ في هرّة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ...))(
) . فقد ذهب عدد من النحويين الى أن ( في ) هنا للسببية أو التعليل أي : بسبب هرّة ومن أجل ما صنعته معها .(
) 


وهو ما قال به شراح الحديث (
). ونقل صاحب فيض القدير عن ابن مالك القول بأنها بمعنى التعليل ، وأن هذا المعنى خفي على أكثر النحاة .(
) 

ومنه قوله  : (( إنّهما ليعذبان وما يعذّبان في كبير ... ))(
) . فقد قيل في معنى ( في ) الواردة في الحديث الشريف : (( قوله ( في كبير ) شاهد على ورود (في) للتعليل ))(
).

الثالث ـ المصاحبة :

 وتكون فيها ( في ) بمعنى ( مع ) ، وقد أفادت ( في ) هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( يا أبا ذر ابدُ فيها ))(
) . فقد ذكر العيني أن (( (في) ههنا للمصاحبة والمعنى : اخرج إلى البادية مصاحباً الغنم ))(
) ، واستدل على ذلك بإفادتها هذا المعنى في قوله تعـــالى : ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭼ(
) ، أي : مع زينته .(
) ومنه قولــه  : (( تعاهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهو أشدُّ تفصّياً من الإبل في عُقلها ))(
).


فقد ذكر العيني أن ( في ) في قوله ( في عقلها ) للمصاحبة والتقدير: مع عقلها .(
) واليه ذهب ابن حجر .(
)

ونقل المباركفوري ( ت1414هـ ) عن القرطبي ( ت671هـ ) القول : (( من رواه ( من عقلها ) فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي , ومن رواه بالباء أو بكلمة ( في ) يحتمل أن يكون بمعنى ( من ) أو بمعنى الظرف أو بمعنى المصاحبة يعني : مع عقلها ))(
) .

الرابع ـ ( في ) بمعنى ( إلى ) :

    ذكر بعض علماء العربية ورود ( في ) بمعنى (إلى) في كلام العرب مستدلين بقوله تعالى : ﭽ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﭼ(
)، والمعنى  عندهم: إلى أفواههم(
).

وتابعهم عدد من شراح الحديث في إفادة ( في ) هذا المعنى وجعلوا منه قوله  : (( إنّما أجلكم في أجل مَنْ خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ...))(
) .

جاء في فيض القدير : (( معناه أن نسبة مدة عمر هذه الأمة إلى أعمار من تقدّمَ من الأمم مثل ما بين العصر والغروب إلى بقية النهار فكأنه قال : إلى بقائكم بالنسبة لما خلا ... الخ فجعل ( في ) بمعنى (إلى) ))(
).


ويبدو لي أن تفسير ( في ) بمعنى ( إلى ) في الحديث المذكور جاء بناءً على تقدير المضاف المحذوف وهو لفظ ( نسبة ) والتقدير : نسبة أجلكم إلى نسبة اجل من قبلكم ، ولفظ النسبة في العربية يأتي مقترناً بحرف الجر ( إلى ) ولا يقترن بـ ( في ) مطلقاً .

الخامس ـ ( في ) بمعنى ( الباء ) :

 ذكر الزجاجي هذا المعنى لـ( في ) وجعل منه قول الشاعر(
) :   وتركبُ يوم الرّوع منّا فوارسٌ      بصيرون في طعن الأباهر والكلى

والمعنى : بصيرون بطعن الأباهر(
). والذي أراه أن الفعل (أبصر) قد تضمن معنى (برع) المتعدي الى معموله بـ (في) , والمعنى : بارعون في طعن الأباهر , فتكون (في) على معناها الذي وضعت له والله تعالى أعلم 0


وقد وردت (في) بمعنى الباء في الحديث الشريف في  قوله  :     (( ... فيأتيهم الله ـ تبارك وتعالى ـ في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربُّكم ...))(
)، قيل في معنى ( في ) الواردة في الحديث الشــريف : (( وتكون (في) هنا بمعنى (الباء) أي : بصورة يختبرهم ويفتنهم بها من صور المخلوقين ))(
).

السادس ـ ( في ) بمعنى ( بين ) :

لما كانت (في) دالة على معنى الظرفية في كثير من استعمالاتها فإنها قد تفيد معنى الظرف (بين) سواء أكان ظرف زمان أو مكان , ومن أمثلة إفادتها هذا المعنى في الحديث الشريف قوله  : (( ما أحبُّ أنّ أُحداً ذاكَ عندي ذهبٌ أمسى ثالثة عندي منه دينارٌ إلّا ديناراً أرصدهُ لدَين إلّا أن أقول به في عباد الله هكذا ... ))(
) . فقد ذهب العيني إلى أن ( في ) الواردة في قوله ( في عباد الله ) أفادت معنى ( بين ) والتقدير عنده : بين عباد الله مستدلاً بقوله تعالى : ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭼ (
) أي بين عبادي (
).
السابع ـ ( في ) بمعنى ( على ) :

 ذهب جمهور النحاة (
) إلى أن ( في ) تأتي بمعنى ( على ) في كلام العرب بحسب ما تدل عليه القرائن في السياق ، وجعلوا منه قوله تعــــالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ(
) , إذ الى أن التقدير : على جذوع النخل , وهو مذهب     أكثر المفسرين(
) ، وقد أفادت ( في ) هذا المعنى في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( اطّلعتُ في الجنّة فرأيتُ أكثر أهلها الفقراء ، واطّلعتُ في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ))(
) ، فقد قيل في معنى ( اطلعت في الجنة ) أي : (( أشرفت عليها ففي بمعنى على ))(
) . ونقل عن الطيبي القول بأنّ ( اطّلعتُ ) ضُمّنَ معنــى  ( تأمّلتُ ) (
) . وعلى هذا يكون رأي الطيبي زيادة ( في ) هنا ؛ لأن الفعل (تأمل) يتعدى بنفسه ولا يتعدى بحرف الجر , تقول : تأمل الشيء إذا حدق به وهو ما ذهب إليه أكثر علماء اللغة .(
) 

     ومنه قوله  حينما سُئلَ عن الله أين كان قبل أن يخلُقَ خلقــَهُ :      (( كانَ في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلقَ عرشهُ على الماء ))(
) , فقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ ( في ) في قوله ( في عماء ) بمعنى ( علـى ) و (( الجواب إن (في) بمعنى (على) و(على) بمعنى الاستيلاء أي : كان مستولياً على هذا السحاب ))(
) 0

    وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى ( فوق ) أي : فوق سحاب .(
) 

  ولا شك في أنّ اللفظين ( على ) و ( فوق ) لهما دلالة واحدة وهي الاستعلاء ، وهذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى .

الثامن ـ ( في ) بمعنى ( اللام ) : 

    لم يسبق لأحد من النحويين ولا سيما أصحاب كتب حروف المعاني أن ذكر هذا المعنى مع المعاني التي أفادتها (في)  بيد أنه ورد في الحديث الشريف في قوله  : (( أفضل الأعمال الحُبُّ في الله والبغضُ في الله )) (
) , فقد قيل في معنى ( في ) : (( الحب في الله والبغض في الله أي : لأجله وبسببه لا لغرض آخر كميل أو إحسان ففي بمعنى اللام ))(
).       

    وذهب العيني إلى أنها للسببية إذ يقول : (( وكلمة ( في ) أصلها للظرفية ، ولكنها ههنا تقال للسببية أي : بسبب طاعة الله تعالى ومعصيته ...))(
) .


ويبدو لي أنّ ثمةَ تطابقاً في الرأي بين القولين في خروج ( في ) لإفادة معنى السببية التي عبّر عنها باللام الدالة على هذا المعنى في القول الأول . 

3ـ مـن :

أقوال النحاة فيها :

    حرف جر موضوع لابتداء الغاية المكانية قال سيبويه : (( وأمـا ( من ) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ، وذلك قولك : من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا ، وتقول إذا كتبت كتاباً : من فلان إلى فلان فهذه سوى الأماكن       بمنزلتها ))(
) .


في حين ذهب أبوالعباس المبرد (ت 285هـ) , وابن درستويه          (ت 347 هـ) , وغيرهما من البصريين إلى أنها لابتداء كل غاية ، فتقول : خرجتُ من الكوفة وعجبتُ من فلان (
).

     وهي بهذا تكون مناظرة لـ( إلى ) في دلالتها على انتهاء الغاية ؛ لأن كلَّ فاعل أخذ في فعل ، فلفعله ابتداءٌ منه يأخذ وانتهاء إليه ينقطع ، فالمبتدأ تباشره    ( من ) والانتهاء تباشره ( إلى ) والغالب هو استعمال ( من ) في هذا المعنى .(
) 

    وتدخل للتوكيد بمنزلة ( ما ) إلّا أنها تجر الاسم الذي يليها نحو : ما أتاني من رجل وكذلك : ويحه من رجل ، فقد أكدتا بـ( من ) ؛ لأنه موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس وتعجب من بعض الرجال (
) 0                            وذكر المرادي أن النحاة لم يختلفوا في كون ( من ) لابتداء الغاية ، ولكنهم اختلفوا في إفادتها معنى التبعيض والتبيين إذ يقول : (( أما التبعيض فذهب إليه الجمهور وصححه ابن عصفور, ونفاه المبرد , والأخفش الأصغر, وابن السراج ، وطائفة من الحذّاق , والسهيلي وقالوا : إنّما هي لابتداء الغاية ، وإن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى )).(
) 


ويرى بعض النحاة أنَّ ( من ) في أوجهها كافة يجوز أن تجعل للتبعيض أو لابتداء الغاية إلا الموضع الذي تدخل فيه الأجناس .(
)
    وعدّها آخرون أقوى حروف الجر ؛ ولذلك دخلت على ما لم يدخل عليه غيرها نحو : من عندك .(
) 

   ويتضح من هذا المثال أن المقصود بذلك هو دخولها على الظروف دون غيرها من حروف الجر الأُخَر .

   ومن أمثلة دخولها على الظروف قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ (
) ، يقول الطبري : (( والصواب من القول في ذلك عنــدي أنّ ( منْ ) في هذه الأماكن ، أعني في قوله ( من حول العرش ) ، ومن قبلك ، وما أشبه ذلك ، وإن كانت دخلت على الظروف فإنّها بمعنى التوكيد )) (
). 

   ومثال دخولها على ( قبلك ) قوله تعالى :  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ         ﭕ  ﭖ   ﭗﭘ    ﭼ (
) ، وقول الشاعر(
) :

فظلَّ طهاةُ اللّحم من بين مُنضج       صفيفَ شواء أو قدير معَجّل

يقول ابن الأنباري : (( و(من) خبر ظلَّ وهي خافضة لبين )).(
)
ويرى الفرّاء أنَّ ( من ) إنْ دخلت على حروف الجر فهي حروف تبقى على حرفيتها (
) كما في قول الشاعر (
) :

ولقد أراني للرماح دريئة        من عن يميني تارةً وشمالي                   وهو بهذا يخالف جمهور النحاة القائلين بمنع دخول الحرف على الحرف .

معانيها الوظيفية :


أفادت ( من ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي : 

الأول ـ ابتداء الغاية : 
وهو المعنى الرئيس لها باتفاق النحاة (
) , ولم يقع خلاف بينهم في مجيئها لابتداء الغاية في المكان غير أنهم اختلفوا في إفادتها ابتداء الغاية في الزمان .(
)    والحق أنها جاءت في أكثر المواضع في الحديث الشريف لابتداء الغاية الزمانية ، ومن ذلك قوله  : (( ما توطن رجلٌ مسلمٌ المساجد للصلاة والذكر إلّا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته ...)).(
)  
                                     إذ يرى الزمخشري أن ( من ) في قوله ( من حين ) لابتداء الغاية في الزمان إذ يقول : (( و(من) لابتداء الغاية ، والمعنى : إن التبشيش يبتدئ من وقت خروجه من بيته إلى أن يدخل المسجد ))(
) ، وتابعه المناوي في ذكر هذا المعنى .(
)
ومنه قوله  : (( من كانَ اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ، وقد رأيتُ هذه الليلة ثم أُنسيتُها ، وقد رأيتني من صبحتها أسجد في ماء وطين ...))(
).

    فقد ذهب بعض شراح الحديث إلى أنَّ ( من ) في قوله ( من صبحتها ) لابتداء الغاية الزمانية ، والمعنى : مبتدئاً صبحتها (
) ، في حين ذهب غيره إلى أنها بمعنى ( في ) أي : في صبحتها (
) ، وهو ما أميل إليه ؛ لأنَّ ( من ) في كثير من المواضع التي تدخل فيها على الظروف تفيد هذا المعنى ، ويتضح ذلك في قوله تعالى : ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭼ(
) فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنها بمعنـى      ( في) والتقدير ( في يوم الجمعة )(
) .


وأما إفادتها ابتداء الغاية المكانية فيتبين في قوله  : (( إنهما ليعذّبان وما يُعذّبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ... )).(
)

يرى ابن دقيق العيد ( ت702هـ ) أن ( من ) ههنا لابتداء الغاية المكانية فقد ذكر أن : (( لفظة ( من ) لما أضيفت إلى البول ـ وهي غالباً لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازاُ ـ تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى : أنَّ ابتداء سبب عذابه من البول ، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى ))(
) .

الثاني ـ التبعيض :

 ومعناه تفريق الأجزاء .(
) وعلامتها إمكان سد ( بعض ) مسدّها.(
) وقد اثبت سيبويه (
) هذا المعنى وإليه ذهب المرادي (
) ، وأبوالبركات الأنباري (
) ، والسيوطي (
) وهو مذهب جمهور النحاة في حين نفاه المبرد والأخفش الأصــغر (
) ، وابن السراج ، وطائفة من الحذّاق , والسهيلي ، وعدّوها لابتداء الغاية ، وأن سائر المعاني الأُخر راجع إلى هذا المعنى .(
) 


وقد وردت ( من ) للتبعيض في الحديث الشريف في قولـــه  : (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال )).(
)

يقول ابن حجر في معنى ( من ) الواردة في هذا الحديث : (( وتوجيهه أنّ     ( من ) للتبعيض والتقدير : إنما يأكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتــهم ...)).(
) 


ومنه قوله  : (( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبـورا )).(
) 

فقد ذهب العيني إلى أن ( من ) ههنا أفادت معنى التبعيض إذ يقــول : (( والأحسن عندي أن تكون ( من ) للتبعيض مطلقاً ويكون المراد من الصلاة مطلق الصلاة ، ويكون المعنى : اجعلوا بعض صلاتكم ، وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم ))(
)   ، ووافقه السيوطي في ذكر هذا المعنى بقولـــــه : (( ومعناه : اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحـوهم )).(
)
   وعلى الرغم من اختلافهما في نوع الصلاة التي أمر النبي  بأن يُصلى بعضها في البيوت إلا أن العيني والسيوطي اتفقا على أنّ معنى ( من ) الواردة في هذا الحديث (التبعيض) .


في حين ذهب بعض شراح الحديث إلى أن ( من ) في هذا الموضع زائدة والتقدير : اجعلوا صلاتكم في بيوتكم .(
)

ويبدو لي أن ( من ) هنا للتبعيض ؛ لأن السياق الذي وردت فيه يقتضي هذا المعنى ، فالمراد أن يجعل المسلم لبيته نصيباً من صلاته لتحل به البركة ، وتنزل فيه الرحمة ، فضلا عن أن القول بزيادتها يفضي إلى وجوب الصلاة في البيوت وترك المساجد ، وهذا محال لقوله  : (( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة ))(
) ، علاوة على وجود القرينة اللغوية وهي أن ( من ) لا تقع زائدة في الكلام المثبت ، وإنما تزاد في النفي ؛ لأن المنفي المنكور يقع واحده في معنى الجمع ، وهو مذهب جمهور النحاة .(
)
الثالث ـ بيان الجنس :

وهو معنى مشهور في كتب النحويين ، وقال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين .(
) وعلامتها أن يصح الإخبار بما بعدها عمّا قبلها كما في قوله تعالى : ﭽ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ(
)  وقوله تعالى : ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ ﭼ (
) ، فالرجس هي الأوثان ، والأساور هي ذهب .(
)
    وقد أفادت ( من ) هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( حجابه النور لو كشفه ؛ لأحرقت سبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ))(
) ، إذ يرى طائفة من شراح الحديث أنّ ( من ) في قوله      ( من خلقه ) لبيان الجنس ، وليست للتبعيض كما يدل عليه ظاهر الكلام ، والتقدير عندهم : لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نوراً أو ناراً وتجلّى لخلقه ؛ لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته .(
)
الرابع ـ البدلية :

   أثبت عدد من النحويين لـ( من ) هذا المعنى وجعلوا منه قوله تعالـــى : ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ      ﭼ (
) أي : بدلها(
) , وذكروا أن علامتها هي إمكان إحلال لفظة ( بدل ) محلها (
) . واستدلوا بقول الشاعر(
)  :

جارية لم تأكل المرقّقا      ولم تذقْ من البقول الفستقا

والمعنى : بدل البقول(
) .  


وأفادت ( من )  معنى البدلية في الحديث الشريف في قولـــه  : (( .... ولا ينفعُ ذا الجَدّ منكَ الجدّ ... ))(
) , فقد ذهب الزمخشري الى أن      (( (منك) من قولهم : هذا من ذاك ، أي بدل ذاك ، ومن قوله : فليتَ لنا من ماء زمزم شربهً ... أي بدل ماء زمزم .... والمعنى : أنّ المحظوظ لا ينفعه حظّه بدلك ، أي بدل طاعتك وعبادتك )).(
) 

    في حين ذهب بعض شراح الحديث إلى أن ( ما ) في هذا الموضع بمعنى (عند) ، والمعنى : عندك .(
) 

    وقيل : إنها على أصلها ، ولم تخرج لمعنى آخر على تفسير ( الجد ) بمعنى الإسراع في الهرب ؛ أي : (( لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه)).(
)

والراجح عندي إفادتها معنى البدلية ؛ لأن ذلك ما يقتضيه سياق الحديث الشريف ، فإن المسلم مهما كان صاحب حظ في الدنيا ، ومهما ملك من مال وولد وعظمة وسلطان فإنها لا تنجيه ، ولا تكون بديلاً عن طاعة الله وعبادته ، والله تعالى أعلم .
الخامس ـ السببية :

     أفادت ( من ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قولـه  : (( إنّما الماءُ من الماء )).(
) فقد قيل إن ( من ) في قوله ( من الماء ) للسببية ، والتقدير: إنما الماء بسبب الماء ؛ أي أنّ ماء الرجل ( المني ) هو السبب الذي يوجب الاغتسال(
) .  


ومنه الحديث : (( كان رسول الله  إذا اغتسل من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ... ))(
) ، إذ ذهب ابن دقيق العيد إلى أن ( من )  الواردة في الحديث الشريف أفادت معنى السببية مجازاً عن ابتداء الغاية من حيث إنّ السبب مصدر للمسبب ومنشىء له (
).

السادس ـ الاتصال :

 وهو عند علماء اللغة بمعنى اتحاد الأشياء بعضها ببعض كاتصال طرفي الدائرة ويضاده الانفصال .(
) 


ويعد هذا المعنى أحد المعاني الجديدة التي خرجت إليها ( من ) ولا سيّما في الحديث الشريف ، اذ لم يذكره احد من النحويين المتقدمين والمتأخرين في المعاني الوظيفية لهذه الأداة .


ومن شواهد مجيء ( من ) الاتصالية في الحديث الشريف قولـه  : (( علي منّي وأنا من علي ولا يؤدي عني إلّا أنا أو علي ))(
). فقد قيل في معنى ( من ) في قوله ( علي منّي وأنا من علي ) : (( أي : هو متصل بي وأنا متصلٌ به في الاختصاص والمحبّة وغيرهما و ( من ) هذه تسمى اتصالية من قولهم : فلان من فلان كأنّهُ بعضه متحد به لاختلاطهما )).(
) 

    ومنه قوله  : (( إنّ الأشعريينَ إذا أرملوا في الغزو أوقَلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة فهم مني وأنا منهم ))(
) ، يقول ابن حجر : (( قوله : (فهم مني وأنا منهم) أي : هم متصلون بي وتسمى (من) هذه الاتصالية ))(
) . وهو ما ذهب إليه العيني .(
) 


ويبدو لي أن هذا المعنى مطّردٌ في الأحاديث الشريفة التي تحتوي على الألفاظ ( منّي ، منّا ، منهم ) إذ يمكن حمل ( من ) في هذا كله على معنى الاتصال والله تعالى أعلم 0

السابع ـ التوكيد :

     وهي الزائدة ، ولها حالتان : الأولى أن يكون دخولها في الكلام كخروجها ، وتسمى الزائدة لتوكيد الاستغراق والثانية : أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم .(
) ومعنى زيادتها أنّ مدخولها مطلوب للعامل بدونها فهي مقحمة بين الطالب ومطلوبه ، لا أنها لا تفيد شيئاً إذ سقوطها يخل بالمراد منها .(
) 


وقد وردت ( من ) زائدة للتوكيد في الحديث الشريف في قولـه  : (( ما نقَّصت صدقةٌ من مال ...)).(
)

قيل إنّ ( من ) في قوله ( من مال ) زائدة وزيادتها للتوكيد أي : ما نقَّصت صدقة مالاً(
) , وعلى هذا التقدير يكون ( مالاً ) مفعول به للفعل الماضي (نقَّص) وتكون ( من ) حرف جر زائداً للتوكيد و ( مال ) مجرور لفظاً منصوب محلاً.


وذهب بعض الشرّاح الى أنها فضلاً عن كونها زائدة فإنها قد تكون تبعيضية أو بيانية أي : ما نقّصت صدقة بعض مال أو شيئاً من مال(
). 


ويبدو لي أن القول بإفادتها التبعيض فيه نظر ؛ لأن تقدير الكلام في هذه الحال : ( ما نقَّصت صدقةٌ بعض مال ) يفهم منه نفي النقص عن جزء من المال والمراد كلّهُ ،  وأما إفادتها معنى البيان ففيه نظر أيضا ؛ لأن ذلك يقتضي تقدير مفعول به محذوفاً وهو ( شيئاً ) ، ومعلوم أنّ ما لا يحتاج إلى تأويل أولى وأجدر بالقبول مما يحتاج إلى تأويل . وبذلك يترجح عندي أنها زائدة للتوكيد ؛ لأن هذا يتفق وسياق الحديث الشريف ، فضلاً عن وجود الدليل على زيادتها وهو أنه بالإمكان حذفها من غير المساس بالمعنى .

الثامن ـ التفصيل :

    ومعناه التبيين (
) أو البيان عن كل قسم بما يزيد عن ذكره .(
) ولم يثبت أحد من النحويين ولا سيما أصحاب كتب حروف المعاني هذا المعنــى لـ(من) بيد أني وجدت الزوزني ( ت486هـ ) قد أشار الى هذا المعنى في شرحه قول أمريء القيس :

فظلَّ طهاةُ اللحم من بين منضج      صفيفَ شواء أو قدير مُعجَّل
فهو يرى أنّ (( (من) في قوله : (من بين منضج) للتفصيل والتفسير كقولهم : هم من بين عالم وزاهد ، يريد أنهم لا يعدونَ الصنفين ، كذلك أراد لم يعدُ طهاةُ اللحم الشاوين والطابخين ))(
) . 

    أما في الحديث الشريف فقد وردت ( من ) للتفصيل في قولــه  :   (( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها .... )).(
) إذ نقل المباركفوري في التحفة قول الخطّابي : (( تَوَهَّمَ
بعض الناس أنّ ( من ) في قوله ( منها ) للتبعيض وليس ذلك كما توهّمهُ بل هي للتفصيل للجملة المتقدمة ، والتفصيل لا يناقض الجملة ومعناه : أن الأرض زُويت لي جملتها مرة واحدة ، فرأيت مشارقها ومغاربها ثم هي تفتح لأمتي جزءاً فجزءاً حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها ))(
).
التاسع ـ ( من ) بمعنى ( الباء ) : 

     ذكر كثير من النحويين (
) أن ( من ) قد ترد موافقة لباء الاستعانة مستدلين بقوله تعالى : ﭽ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭼ(
) والمعنى عندهم : بطرف خفي .     

وقد أفادت ( من ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  :     (( استمتعوا من هذا البيت ، فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة )).(
) 


إذ يرى بعض شراح الحديث أن قوله ( من هذا البيت ) أي : بهذا البيت فمن بمعنى الباء (
) , وقيل : إنها على بابها ولم تحمل على المعنى المذكور .(
)

والراجح عندي أنها بمعنى الباء ؛ لأن سياق الحديث يقتضي هذا المعنى ؛ ولوجود القرينة اللغوية ، وهي أن الفعل ( استمتع ) يتعدى إلى معموله بالباء ، ويندر أن يتعدى بـ(من) ، جاء في مختار الصحاح : (( وما تمتعت به وقد متع به أي : انتفع ... وتمتّع بكذا واستمتع به بمعنى ))(
) , فضلاً عن وجود رواية أخرى لهذا الحديث جاء فيها الفعل ( استمتع ) متعدياً إلى معموله بالباء وذلك في قولـــه  :(( استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة ))(
)     وبهذا يتوافر الدليل على إفادة ( من ) معنى الباء في الحديث السابق والله أعلم .         ومنه ما جاء في الحديث : (( ما شأن الناس حلّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك )).(
)  فقد ذهب العيني الى أن الباء في قوله ( بعمرة ) جاءت موافقة للباء والمعنى : بعمرتك مستدلاً بقوله تعالى : ﭽ ﮧ      ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ ﭼ (
) أي : بأمر الله .(
) 

    وتابعه ابن دقيق العيد في ذكر هذا المعنى بالقول : (( وقيل ( من ) بمعنى الباء أي : لم تحل بعمرتك أي: العمرة التي تحلل بها الناس )).(
) وهو مذهب أكثر شراح الحــديث .(
) 

العاشر ـ ( من ) بمعنى ( في ) : 

    ذكر المرادي أن عدداً من النحويين اثبـــت لـ( من ) هذا المعنى وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﭼ (
) ويرى أنّ لا حجة لهم في ذلك لاحتمال الآية غير هذا ، وأن القول بإفادتها معنـى (في) منقول عن الكوفيين (
) أمّا في الحديث الشريف فقد أفادت ( من ) معنى ( في ) في قوله  :(( حبّب إلي من الدنيا النساءُ والطّيب وجُعل قُرَّةُ عيني في الصلاة )).(
) فقد ذهب بعض شراح الحديث إلى أنه (( يجوز أن يكون معنى قوله :( من الدنيا ) : في الدنيا فيكون    ( من ) بمعنى ( في ) فكأنه قال : حُبّبّ إلي في الدنيا أي : مدّة كوني فيها هذه الأشياء الثلاثة ، فتكون هذه الأشياء في الدنيا لا من الدنـيا )).(
) , ومنه قوله  : (( يُجزيء من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع))(
) ، قال السندي في معنى ( من ) الواردة في الحديث الشريف : (( من أجزأ بالهمز في آخره إذا كفى وكلمة ( من ) بمعنى ( في ) أي : يكفي في الوضوء مُدٌّ من الماء ...)).(
)
    ويبدو لي أن حمل الفعل ( يجزيء ) على معنى الفعل ( يكفي ) هو الذي جعل القول بإفادة ( من ) في الحديث الشريف معنى ( في ) مقبولاً ؛ لأن الفعـل       ( يجزيء ) يتعدى إلى معموله بنفسه أو بالباء أو بـ( عن ) أو بـ( من ) ولا يتعدى بـ ( في ) وهو مذهب أكثر أصحاب المعجمات .(
)
الحادي عشر ـ ( من ) بمعنى ( عند ) : 

     وهو من المعاني النادرة لـ( من ) إذ لم أجد من النحويين من أصحاب كتب حروف المعاني من أدرجها في معاني ( من ) ، غير أن هذا المعنى قد أثبته بعض شراح الحديث ، وجعلوا منه قولــه  : (( ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد )).(
) فقد قيل فيها : (( (منك) بمعنى (عندك) ، والمعنى : لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان والغنى منك ، أي : عندك حظه وغنــاه )).(
) 


ومنه قوله  : (( من أسبل إزاره في صلاته خيلاء ، فليس من الله  في حلّ ولا حرام ))(
) , فقد ذهب العيني إلى أن ( من ) في قوله ( من الله ) أفادت معنى عند إذ قال : (( (من) ههنا بمعنى (عند) كما في قوله تعالـــى : ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ (
) والمعنى : فليس عند الله في شيء .... وكذلك معنى الحديث : من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء فليس هو عند الله في شيء )).(
)  

الثاني عشر ـ ( من ) بمعنى ( لأجل ) : 

      يعد هذا المعنى من المعاني النادرة التي خرجت إليها ( من ) في الحديث الشريف ولم يسبق لنحوي أن ذكره في معاني هذه الأداة . فقد وردت (من) لإفادة معنى ( لأجل ) في قوله  : (( مَنْ صلّى الصبح فهو في ذمّة الله فَلا يطلبنَّكُم الله من ذمته بشيء ... ))(
) ، فقد قيل : إن ( من ) في قوله ( من ذمته)  بمعنى لأجل والضمير في ذمته ، إما لله وإما لـ(من) والمضاف محذوف أي : لأجل ترك ذمته .(
) وقيل إن ( من ) ههنا بيانية (
) وقيل: إنها للتبعيض .(
)

والراجح عندي من هذه الأقوال أنها للتبعيض ؛ لأن الذمّة هنا على ما يراه جمهور العلماء بمعنى الصلاة الموجبة للأمان ، وصلاة الصبح بعض الصلوات الخمس التي فرضها الخالق ـ جل شأنه ـ على المسلمين ، فضلاً عن أن هذا المعنى يتناسب وسياق الحديث الشريف والله أعلم 0
المبحث الثاني : الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال :

1ـ أنْ :

أقوال النحاة فيها :

    من الأدوات التي اختصت بالدخول على الجملة الفعلية ، نحو : بلغني أن جاء زيد ، وأريد أنْ أسافر معك ، وهي لا تختص بالفعل المضارع وحده بل يليها الماضي كثيراً كقوله تعالى : ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭼ (
) ، وقولك : سرني أن جاء عمرو .

    وتكون وما بعدها بمنزلة المصدر كقولك : أن تأتيني خيرٌ لك ، أي : إتيانك خير لك ، وتكون مخففة من الثقيلة ، وبمنزلة ( أي ) وتكون لغواً كقولك : لما أنْ جاء ، ويجوز إضافة الأسماء إليها فتقول : إنّه أهلٌ أنْ يفعل ، ومخافة أنْ يفعلَ ، أي : مخافة الفعل .(
) 
     ويرى المبرد أنها لا تلحق من الأفعال ما كان يقيناً إذ يقول : (( واعلم أن هذه لا تلحق بعد كل فعل ، إنّما تلحق إذا كانت لما لم يقع بعدما يكون توقعاً لا يقيناً ؛ لأنّ اليقين ثابت وذلك قولك : أرجو أنْ تقومَ يا فتى ، وأخاف أنْ تذهبَ يا فتى ، كما قال عز وجل : ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ (
) ، ولو قلت : أعلم أنْ تقوم يا فتى لم يَجُزْ ؛ لأنّ هذا شيءٌ ثابت في علمك ، فهذا من مواضع أنّ الثقيلة نحو : أعلمُ أنّك تقومُ يا فتى ))(
) ، وتكون ( أنْ ) على وجهين : اسم وحرف ، والاسم على وجهين : أحدهما : ضمير المتكلم في قول بعضهم : ( أنْ فعلت ) بسكون النون ، والأكثرون على فتحها وصلاً ، وعلى الإتيان بالألف وقفاً ، وثانيهما : ضمير المخاطب في قولك : ( أنتَ ) و ( أنتِ ) و ( أنتما ) و ( أنتم ) و ( أنتنَّ )  على قول الجمهور : إنّ الضمير هو ( أنْ ) والتاء حرف الخطاب ، وأما الحرف فهو على أربعة أوجه : 

أحدها : أن تكون مصدرياً ناصباً للمضارع ، والثاني : أن تكون مخففة من الثقيلة ، والثالث : أن تكون مفسرة بمنزلة ( أي ) ، والرابع : أن تكون زائدة .(
)
معانيها الوظيفية :

أفادت (أنْ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وعلى النحو الآتي :

الأول : التفسير(
) بمعنى ( أي ) :
     أجمع النحاة على إفادتها هذا المعنى مشترطين سبقها بجملة فيها معنى القول دون حروفه ، وجعلوا منه قوله تعـــالى:ﭽ ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ    ﯱ     ﭼ(
) ،فيكون : (( أنِ اصنعِ الفُلْكَ )) أي : اصنعِ الفُلْكَ (
) ،أما في الحديث الشريف فخرجت ( أنْ ) للتفسير في قوله  : (( مُري غلامَكِ النجّارَ أنْ يعملَ لي أعواداً أجلسُ عليهنَّ إذا كلّمتُ الناسَ ))(
) ، قال السندي : (( (أنْ) تفسيرية لما في الإرسال من معنى القول ( أن يعمل لي أعواداً ) أي : يجمعها ويصورها ويرتبها على وجه يمكن الجلوس عليها ))(
) ، ومنه ما جاء في الحديث : (( فأومأ إليه رسول الله  أنْ قُمْ كما أنْتَ ))(
) , فقد ذهب بعض شرّاح الحديث إلى أنّ معنى قوله ( أنْ قُم كما أنْتَ ) أي : كن قائماً مثل قيامك والمراد : ابق على ما أنت عليه من القيام و ( أن ) هنا تفسيرية ؛ لما في الإيماء من معنى القول(
) .
الثاني : المصدرية : 

     وهي إحدى نواصب الفعل المضارع إذ يرى المرادي أنها أم الباب ، وتعمل ظاهرة ومضمرة (
).

    ووردت (أن) مصدرية في الحديث الشريف في قوله  : (( ... وما سُئِلَ اللهُ شيئاً أحبَّ إليهِ من أنْ يُسألَ العافيةَ )) (
) , قال المباركفوري  : (( ( أنْ ) مصدرية والمعنى ما سُئِلَ اللهُ سؤالاً أحبَّ إليه من سؤال العافيةِ )).(
)
     ومنه قوله  حينما سُئِل ما الإحسان ؟ قال :  (( أنْ تعبدَ اللهَ كأنّكَ   تراهُ ))(
) ، فقد ذهب جماعة من شراح الحديث الى أنّ (( (أنْ) مصدرية في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره : الإحسان عبادتُك الله كأنّكَ تراه ))(
) .

    في حين يرى بعضهم أن المعنى : عبادتك الله بحذف (أنْ) أو تنزيل الفعل منزلة المصدر .(
)
     ويبدو لي أن القول بأن (أنْ) مصدرية وقعت خبرا فيه نظر ؛ ذلك لأن المصدر لا يكون من (أنْ) وحدها وإنما ينسبك من (أن) والفعل الذي يليها ، وهو ما ذهب إليه النحاة ، وأما القول بحذف (أنْ) وتنزيل الفعل منزلة المصدر فلا يخفى ما فيه من تكّلف ، والصواب ـ على ما أرى ـ أن يقال إنَّ ( أنْ تعبدَ ) جملة مؤولة بمصدر تقديره : عبادتك ، وهذا المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هو ) يعود على ( الإحسان) .
الثالث : التوكيـد :

    وردت (أنْ) زائدة للتوكيد إذ ذكر بعض النحاة (
) أن زيادتها تكون مطردة بعد ( لمّا ) ، وجعلوا منها قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭼ (
) ، وبين القسم و( لو ) كقول الشاعر (
) :
أما واللهِ أنْ لو كنتَ حُرّاً      وما بالحرِّ أنتَ ولا العتيقُ
    أما في الحديث الشريف فوردت (أنْ) زائدة لإفادة التوكيد في حديث : (( إنّي لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أنْ أُؤخِّر الصلاةَ ))(
) ، فقد ذهب العيني إلى أن (أنْ) هنا زائدة بقوله : (( وكلمة (أنْ) زائدة ، وزعم الأخفش أنّ (أنْ) تجيء زائدة مع كونها تنصب المضارع ، كما تجر ( من ) و ( الباء ) الزائدتان الاسم ))(
) .


ويبدو لي أن (أنْ) ههنا مصدرية لدخولها على الفعل المضارع وهي معه بتأويل مصدر وهو ( التأخير ) ، و(ما) مصدرية كذلك فلما اجتمع حرفان مصدريان حُكم بزيادة أحدهما .
2ـ قـدْ : 
أقوال النحاة فيها :


من الأدوات المختصة بالدخول على الجملة الفعلية ، وهي حرف معناه التقريب عند دخوله على الفعل الماضي إذ أنهُ يقرب زمنه من الزمن الذي أنت فيه ؛ لذلك قال المؤذن : ( قدْ قامتِ الصلاةُ ) أي : قد حان وقتها في هذا الزمان ، وعند دخولها على الفعل المضارع فإنّها تفيد التقليل ، وتجري فيه مجرى ( ربّما ) تقول : قد يصدق الكذوب ، وقد يعثر الجواد ، تريد أنّ ذلك منه على قلة وندرة ، ولما كان من الحروف المختصة بالأفعال فلا يجوز أنْ يفصل بينه وبين الفعل إلّا بالقسم (
) ، وتكون على وجهين : اسمية وحرفية ، أمّا الاسمية فهي على وجهين اسم مفعول نحو ( قدْ زيداً درهم ) أي : يكفي زيداً درهم ، واسم مرادف لـ(حسب) ، وأمّا الحرفية فمختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس وهي معه كالجزء (
) ، ولا يدخل على الجامد    كـ( عسى ) و ( ليس ) ، ولا على الإنشائي كـ ( نعم وبئس ) ولا المنفي ولا المقترن بما ذكر(
) 

وتكون جواباً لمتوقع ، وهي نقيض ( ما ) النافية ، وليس من الوجه الابتداء بها إلّا أنْ تكون جواباً للمتوقع (
) ،وقد يحذف الفعل بعدها إذا دلَّ عليه دليل كقول الشاعر (
) :
أزفَ الترحُّلُ غيرَ أنَّ ركابَنا      لمّا تَزُلْ برحالِنا وكأنْ قدِ
أي : وكأنْ قدْ زالت .(
)
معانيها الوظيفية :


أفادت ( قدْ ) معاني متعددة في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول ـ التقريـب :
     وهو تقريب الماضي من الحال (
) ، ومن شروط دخولها كون الفعل متوقعاً ، وقيل : (( هي لقومٍ يتوقعون أمراً فيقول لهم قد كان ذلك ))(
) .            

    وجعل جماعة من علماء اللغة من قوله  : (( قدْ قامتِ الصلاةُ ))(
) شاهداً على مجيء ( قد ) للتقريب ، فقد ذكر ابن جنّي : (( أنّ ( قد ) تقرّب الماضي من الحال حتّى تلحقَه بحكمه أو تكاد ، ألا تراهم يقولون : ( قد قامتِ الصلاةُ ) قبل حال قيامها وإنما جاز ذلك لمكان (قد) ))(
) ، وتابعه الزمخشري(
) ، والمرادي(
) ، والعيني(
) في ذكر هذا المعنى .  

     في حين ذهب أبو البقاء في الكليات إلى أنها أفادت ثلاثة معانٍ مجتمعة هي : التحقيق والتوقع والتقريب (
) .

     والراجح عندي ما ذهب إليه ابن جنّي ومن تابعه في إفادتها التقريب؛ لدخولها على الفعل الماضي القريب من الحال؛ ولكون فعل الإقامة متوقعاً أو منتظراً .
الثاني ـ التحقيـق :
    أفادت ( قد ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( قد أفلَحَ مَنْ أسلمَ ))(
) ، فقد ذهب بعض شراح الحديث إلى أن ( قد ) ههنا للتحقيق ، والمعنى : تحقق فلاحَ مَنْ أسلم (
) ، ومنه قوله  : (( ثلاثة لا يكلِّمهُم الله يومَ القيامةِ ولا ينظرُ إليهم : رجلٌ حلفَ على سلعتهِ لقدْ أُعطيَ بها ... ))(
) ، فقد قيل في معنى ( قد ) الواردة في الحديث الشريف إنها للتحقيق (
) .

     ومن نافلة القول إن ( قد ) إذا جاءت مقترنة باللام فهي للتحقيق دائماً واللام الداخلة عليها هي اللام الموطئة للقسم .

الثالث ـ ( قد ) بمعنى ( حَسْب ) : 
     وتكون في هذه الحال اسماً لا حرفاً ، وفيها مذهبان أحدهما : أنها معربة رفعاً على الابتداء وما بعدها خبر وهو مذهب الكوفيين ، والثاني : أنها مبنية لشبهها بالحرف لفظاً وهو مذهب البصريين (
).
   ووردت (قد) بمعنى ( حَسْب ) في الحديث الشريف في قوله  : (( ثم تقول : قدْ قدْ بعزتِكَ وكرمِكَ ))(
) ، فقد قيل إن قوله ( قدْ قدْ ) أي : حسبي حسبي                                                                                            وإن تكرار اللفظ في هذا الموضع يراد به توكيد الأمر .(
)                                                 
3ـ لـو :
أقوال النحاة فيها :

أداة وضعت عند سيبويه لما كان سيقع لوقوع غيره (
) , ويرى بعض النحاة أنها (( كـ(إنْ) التي للجزاء ؛ لأنّ (إنْ) توقع الثاني من أجل وقوع الأول ولم تمنع الثاني من أجل امتناع الأول تقول : إن جئتني أكرمتك ؛ فالإكرام يكون متى ما كان منك مجيء ، وتقول : لو جئتني لأكرمتك ، والمعنى أنه امتنع إكرامي من أجل امتناع مجيئك )).(
) 

    وتختص بالفعل ولا تدخل على الاسم ، ولكنها تدخل على (إنّ) واسمها وخبرها كثيراً (
) .

    وقيل : (( إنها للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط ، فيلزم انتفاء الجزاء ، كانتفاء الإكرام في قولك : لو جئتني لأكرمتكَ ، ولذلك قيل : هي لامتناع الشيء لامتناع غيره ))(
)، واختلف في عدّها من حروف الشرط ، فقال الزمخشري (
) وبعض النحاة (
) بشرطيتها في حين أبى نحاة آخرون تسميتها حرف شرط ؛ وعلّلوا ذلك بأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال ، و (لو) إنّما هي للتعليق في المضي ، فليست من أدوات الشرط .(
)

ويرى بعض النحاة (
) ممن عدّها شرطية أنها : (( تحتاج الى جواب كجميع أدوات الشرط ، ويجوز في جوابها أن يقترن باللام ، نحو قوله تعالى :      ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ    ﭼ(
) وقوله تعالى : ﭽﮰ  ﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ (
) ، وأن يتجرد منها نحو قوله تعالى : ﭽ ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ (
) .

معانيها الوظيفية :

أفادت (لو) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :
الأول : التمني(
) :

وتكون فيه (لو) بمعنى (ليت) ؛ لأن الأخيرة موضوعة لإفادة معنى التمني بإجماع النحويين .

وخرجت (لو) للتمني في الحديث الشريف في مواضع متعددة فمن ذلك قوله  : (( نعم الرجُلُ عبدُ الله لو كان يُصلّي مِنَ الليلِ ))(
) ، فقد ذهب ابن حجر الى أنّ (لو) ههنا للتمني أي : أنّ رسول الله  تمنى على عبد الله أن يداوم على الصلاة في الليل (
) ، ولعل المسوّغ للقول بإفادتها معنى التمني هو عدم ذكر الجواب إذ لو ذكر الجواب لكانت شرطية ، ومنه قوله  : (( لَوْ خَرَجْتُم إلى ذَوْدِنا ))(
) , قال السندي : (( أي لكان أحسن لكم وأرفق لو خرجتم , وكلمة (لو) للتمني فلا يحتاج إلى تقدير الجواب ))(
) .
الثاني : الامتناعية :

    أفادت (لو) معنى امتناع الشيء لامتناع غيره في الحديث الشريف في مواضع متعددة منها قوله  : (( لو كنتَ مسحتَ عليهِ بيدكَ أجزأكَ ))(
) ، فقد نقل المباركفوري في المرعاة عن الطيبي القول : (( قد عرفت أنّ (لو) لامتناع الشيء لامتناع غيره ، فالمعنى : لا يجزئكَ ؛ لأنََّكَ في زمانِ الغسل ما مسحت بالماء على ذلك الموضع ))(
) .

    ومنه قوله  : (( لو تعلمونَ ما أعْلَمُ لضَحِكتُم قليلاً ولبكيْتُم كثيراً ))(
) ، فقد ذهب صاحب فيض القدير الى أن (لو) في قوله ( لَوْ تعلمون ) امتناعية إذ يقول : (( القليل بمعنى العديم على ما يقتضيه السياق ؛ لأنّ (لو) حرف امتناع      لامتناع )) (
) .

الثالث : التقليل :


أفادت (لو) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( اتّقُوا النّارَ ولَوْ بشقِّ تَمْرةٍ ))(
) ، فقد ذهبت طائفة من النحاة , وشرّاح الحديث الى أن (لو) هنا للتقليل (( وقد يدّعى أنّ التقليل إنما من مدخولها ؛ لأن الشق يشعر بالتقليل ))(
).

ومنه قوله  : (( ردّوا السائلَ ولو بظلفٍ محرَقٍ ))(
) ، فقد ذكر الصّبّان أنّ (( المعنى تصدقوا بما تيسَّرَ من قليل أو كثير ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلاً فإنه خيرٌ من العدم ))(
) ، وتابعه عدد من علماء اللغة في ذكر     هذا المعنى .(
) 

الرابع : (لو) بمعنى (عسى) :

    لم يذكر أحد من أصحاب كتب حروف المعاني هذا المعنى مع معاني (لو) بيد أن بعض شراح الحديث ذكره وجعل منه قوله  : (( التمِسْ ولوْ خاتماً من حديدٍ ))(
) فقد قيل في (لو) الواردة في الحديث : ((  ( لو) هنا بمعنى عسى ، والتقدير : التمس صداقاً فإن لم تجد ما يكون كذلك فعساك تجد خاتماً من حديد فهو لبيان أدنى ما يلتمس مما ينتفع به ))(
) ، في حين ذهب بعض العلماء إلى أنها للتقليل .(
)
    والراجح عندي أنها للتقليل ؛ لأن هذا المعنى مستفاد من سياق الحديث وليس هناك ما يدعو الى تكلف التأويل والتقدير وهو ما يتطلبه القول بإفادتها معنى (عسى) ؛ ولأن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى وأجدر بالقبول مما يحتاج إلى تأويل .
الخامس : المصدرية :

وعلامتها أنْ يصلح في موضعها (أنْ) كقوله تعالى : ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭼ (
) ولا تحتاج الى جواب ، وأكثر وقوعها بعد (ودّ) ونحوه ، وقلَّ وقوعها بعد غير ذلك .(
)
    وقد أفادت (لو) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( يرحمُ 
اللهُ موسى لودَدْنا لَوْ صَبَرَ ))(
) ، فقد قيل إنّ (( (لو) ههنا بمعنى (أن) الناصبة للفعل كقوله تعالى : ﭽ ﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ    ﭼ(
) ... ولو صبر أي : وددنا أن يصبر ))(
)  .

    ومن نافلة القول إنّ ( أنْ يصْبِرَ ) بتأويل مصدر والتقدير : لوددنا صبرَ موسى ، أي : لأنه لو صبر لأبصر العجب .
السادس : الشرطية :

     وهي التي تكون بمعنى (إنْ) الشرطية يليها المستقبل ، وتصرف الماضي الى الاستقبال ، ذكر ذلك كثير من النحاة وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
) ، وهي في الاختصاص بالفعل مثل (إنْ) الشرطية إذ لا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره فعل ظاهر بعد الاسم .(
)
   أما في الحديث الشريف فقد أفادت (لو) معنى الشرط في قوله  : (( لَوْ أحسَنْتَ الى إحداهِنَّ الدَّهْرَ ))(
) ، فقد ذهب العينــي (
) ، وابن حجــر (
) ،
والزرقاني (
) الى أن (لو) ههنا خرجت لمعنى الشرط .

في حين ذهب الكرماني إلى أنها امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على التعيين والمظروف المسكوت عنه أولى من المذكور , وليس المراد خطاب رجل بعينه فهو خاص لفظاً عام معنى .(
) 


والراجح عندي من الرأيين أنها شرطية بمعنى (إنْ) ؛ لأن هذا ما يقتضيه سياق الحديث الشريف ؛ ولأن القول بكونها امتناعية يتطلب امتناع الشيء لامتناع غيره ، وهو ما يتعارض ومعنى الحديث .
المبحث الثالث : الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال :

إنْ : 

أقوال النحاة فيها :

      ذكر سيبويه أنّ الأصل الذي وضعت له (إنْ) هو المجازاة ، أي : الشرط إذ يقول : (( وأمّا (إنْ) فتكون للمجازاة ، وتكون أنْ يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين ، وفي اليمين ، كما قال عزّ وجل : ﭽ ﭜ  ﭝ          ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭼ(
) ))(
) ، وهي وإن كانت حرفاً جازماً فإنّها تخالف في الحكم بقيّة الجوازم ، وذلك أنها تعمل في فعلين هما الشرط وجزاؤه في قول كثير من النحويين ، وذلك إذا كانا مستقبلي اللفظ ، فإنه يظهر جزمها لهما ، فهي عاملة فيهما عند هؤلاء ، وعند الأكثرين أنها تجزم الأول بنفسها ، وترفده ـ أي تقويه ـ فينجزم الثاني وهو الجزاء بها وبه )) (
) .

      وأصل جوابها أن يكون فعلاً ، كما أن الشرط الذي هو علّة له فعل ، فالأصل إنْ تَقمْ أقُمْ ، فأحد الفعلين وهو الأول سبب للثاني ، والثاني مسبب عنه(
).      وذهب ابن يعيش الى أنها أم باب الجزاء ؛ لأنها وضعت له في الأصل إذ يقول : (( (إنْ) أم هذا الباب ، للزومها هذا المعنى ، وعدم خروجها عنه الى غيره ؛ ولذلك اتسع فيها وفصل بينها وبين مجزومها بالاسم نحو قولهم : إنّ اللهَ أمكنني من فلان فعلت ... وتدخل على جملتين فتربط إحداهما بالأخرى وتصيرهما كالجملة نحو قولك : إنْ تأتني آتك ، والأصل إنْ تأتيني آتيك ، فلما دخلت (إنْ) عقدت إحداهما بالأخرى ... وحق (إنْ) الجزائية أن يليها المستقبل من الأفعال ؛ لأنك تشترط فيما يأتي أن يقع شيء لوقوع غيره فإنْ وليها فعل ماضٍ أحالت معناه الى الاستقبال، وذلك قولك: إنْ قُمتَ قمت ، والمراد : إنْ تَقُمْ أقُمْ ))(
) .

وتعمل (إنْ) عمل (ليس) بشرطين : أحدهما : أن يتقدم اسمها على خبرها ، والثاني : أن لا ينتقض نفيها بـ(إلّا) نحو : إنْ أحدٌ خيراً من أحد ، وهي تعمل في المعرفة والنكرة على السواء (
) .

معانيها الوظيفية :

أفادت (إنْ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : الشرط :
    وتكون حرفاً يجزم فعلين هما : فعل الشرط وجوابه ، ومن ذلك قوله  : (( فإنْ هو قامَ فَصَلّى ... إلّا انصَرَفَ مِنْ خَطيئتهِ كَهيئَتهِ يومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ ))(
).


فقد نقل المباركفوري عن الطيبي قوله : (( (فإنْ هُوَ قامَ) ، إنْ شرطية ، والضمير المرفوع بعدها فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وجواب الشرط محذوف ، وهو المستثنى فيه ، أي : لا ينصرف في شيء من الأشياء إلّا خطيئتـه ))(
) ، وقيل إنّ (( جواب (إنْ) فلا ينصرف خارجاً من شيء من الأشياء إلا انصرف خارجاً من خطيئتهِ ، أي : صغائره ))(
) .


والذي أراه أنّ (إنْ) هنا نافية ؛ لأنّ الكلام في سياق النفي ، فضلاً عن توافر القرينة وهي امتناع وقوع الاستثناء المفرّغ (
) في كلام موجب .

     ومنه قوله  : (( الإحسان أنْ تَعبُدَ اللهَ كَأنَكَ تَراهُ فإنْ لَم تَكُن تَراهُ فإنَّهُ يَــراكَ ))(
) ، فقد ذهبت طائفة من الشراح الى أن (إنْ) هنا أفادت معنى الشرط ، قال العيني : (( وكلمة (إنْ) للشرط ، وقوله (لم تكنْ تراه) جملة وقعت فعل الشرط ، فإنْ قلت : أين جزاء الشرط قلت : محذوف تقديره فإن لم تكن تراه فأحسنِ العبادة فإنه يراك ))(
) .

الثاني : النفـي : 

هو أحد المعاني التي أفادتها (إنْ) في الحديث الشريف ، ومن ذلك قوله  : (( وإنْ عادَهُ عشيَّةً إلّا عليهِ سَبعونَ ألفَ مَلَكٍ ))(
) ، قيل في معنى (إنْ) في قوله (وإنْ عادهُ) : (( إنْ نافية بدلالة (إلّا) )) (
) ، وهي في هذا الموضع بمعنى (ما) النافية غير العاملة ؛ لتخلّف شرط من شروط (
) عملها ، وهو انتقاض نفيها بـ(إلّا). 

     ومنه قوله  : (( إنْ أنا إلّا خازنٌ أَضَعُ حيثُ أُمِرتُ ))(
) ، فقد ذكر المناوي أن (إنْ) هنا نافية بمعنى (ما) ، والتقدير : ما أنا إلّا خازنٌ (
).

الثالث : (إنْ) بمعنى (إذ) : 

    أفادت (إنْ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( وإنّا إنْ شاءَ اللهُ بِكُم لاحِقـون ))(
) ، فقد ذهب الإمام النووي الى أنّ قوله (إنْ شاءَ اللهُ) معناه : إذ شـاءَ الله (
) ، على حين ذهب السيوطي الى أنها بمعنى (إذا) (
)،  وقيل إنّ (( قوله (إنْ شاء الله) ليس على معنى الاستثناء الذي يدخل الكلام في شكٍّ وارتياب ، ولكن عادةً المتكلم يحسّن كلامه ويزينه ))(
)، وذهب بعض العلماء الى أنها للتبرك وامتثال أمر الله فيه (
) .

    والراجح عندي من هذه الأقوال أنها بمعنى (إذا) الشرطية ؛ لأن (إذا) تستعمل لما هو محقّقُ الوقوع ، والمراد به ذكر النبي  ذلك على سبيل الأدب في تفويض الأمر الى مشيئة الله ، وامتثالاً لقوله تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﭼ(
) ، فهو مأمور بأن لا يقول أفعل غداً شيئاً إلّا أن يقول إن شاء الله .
الرابع : (إنْ) بمعنى (لو) :
     أفادت (إنْ) هذا المعنى في قوله  : (( حتّى إنْ كانَ مِنهُم مَنْ أَتى أُمَّهُ علانيةً لكانَ في أُمتي مَنْ يَصْنَعُ ذلِكَ ))(
) ، فقد نقل المنــاوي قول الطيبـي : (( (لكان) اللام فيه جواب (إنْ) على تأويل (لو) ، كما أنّ (لو) تأتي بمعنــى (إنْ) ))(
) ، وتابعه المباركفوري في ذكر هذا المعنى إذ يقول : (( و(إنْ) بمعنى (لو) ؛ ولذا قرن جوابها باللام ))(
) .
2ـ أم :

أقوال النحاة فيها :

     من الحروف غير المختصة ، وتكون على قسمين : منقطعة ومتصلة ، أما المنقطعة فيقول عنها سيبويه : (( وذلك قولك : أعمرٌو عندك أم عندك زيدٌ ؟ ، فهذا ليس بمنزلة : أيّهما عندك ؟ ألا ترى أنك لو قلت : أيّهُما عندك لم يستقم إلّا على التكرير والتوكيد ، ويدلك على أنْ هذا الآخر منقطع من الأول قول الرجل : إنها لإبلٌ ثم يقول : أم شاءَ يا قوم ، فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعةً كذلك تجيء بعد الاستفهام ))(
).


ولا تدخل على المفرد ، ولهذا قدّروا المبتدأ في (إنّها لإبلٌ أم شاءٌ) ، وذهب بعض النحويين الى أن (أم) تأتي بمعنى (ألف) الاستفهام ، وجعلوا منه قوله تعالى :  ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭼ(
) ، والمعنى : أتريدون (
) .


أما (أم) المتصلة فقد ذهب ابن يعيش الى أنها تأتي على تقدير (أي) ؛ لأنها لتفصيل ما أجملته (أي) ، وقيل لها متصلة ؛ لاتصال ما بعدها بما قبلها ، وكونه كلاماً واحدً وفي السؤال بها معادلة وتسوية ، فأمّا المعادلة فهي بين الاسمين جعلت الاسم الثاني عديل الأول في وقوع الألف على الأول و(أم) على الثاني ومذهب السائل فيهما واحد ، وأمّا التسوية فهي أنَّ الاسمين مستويان في علم السائل ، ويرى أن المنقطعة إنّما قيل لها ذلك ، لأنَّها انقطعت مما قبلها خبراً كان أو استفهاماً (
) .

الفرق بين (أم) و (أو) :
    فرق النحويون بين (أم) و (أو) من وجوه متعددة ، الأول : أنّ (أم) استفهام على معادلة الألف بمعنى (أي) أو الانقطاع عنه ، و(أو) ليس كذلك ؛ لأنه لا يستفهم بها ، وإنّما أصلها أن تكون لأحد الشيئين ، والثاني : استعمال (أم) في التسوية كقولك : سواء عليَّ أّذهبتَ أم جئتَ ولا يجوزهنا استعمال (أو) ؛ لأن (سواء) لا بد فيها من شيئين ؛ لأنك تقول : سواء عليَّ هذان ولا تقول سواء عليَّ هذا (
) .

معانيها الوظيفية :
    أفادت (أم) بقسميها المنقطعة والمتصلة عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : الإضراب :
    وتكون فيه (أم) بمعنى (بل) وهو معنى لا يفارقها (
) , وأفادت (أم) هذا المعنى في قوله  : (( أبيَ يَغترَّون أم عليَّ يَجتَرِئون ))(
) ، فقد نقل عن الطيبي قوله : (( (أم) منقطعة ، أنكر أولاً اغترارهم بالله وإمهاله إيّاهم حتى اغتروا ثُمَّ أضربَ عن ذلك وأنكر عليهم ما هو أعظم منه وهو اجتراؤهم      عليه ))(
) ، وتابعه القاري في ذكر هذا المعنى (
) .


ومنه قوله  : (( وكيفَ يرِقُّهُ وقد غذا (
) في سَمعِهِ وبَصَرِهِ أمْ كيفَ يورِّثهُ ، وليسَ منه ؟ )) ، فقد ذكر الملّا علي القاري في المرقاة أنّ (( (أم) منقطعة إضراب عن إنكارٍ الى أبلغ منه ))(
) .
الثاني : الإنكـار :
     أفادت الهمزة هذا المعنى في قوله  : (( أبهذا أُمِرْتُم أمْ بِهذا أُرسِلْتُ    إليكُمْ ))(
) ، قال المباركفوري : (( (أم) منقطعة بمعنى (بل) والهمزة وهي للإنكار أيضاً ترقياً من الأهونِ الى الأغلظ وإنكاراً غِبَّ(
) إنكار ))(
) .

الثالث : (أم) معادلة لهمزة الاستفهام :


ذكر العيني أنّ (أم) المتصلة تأتي معادلة لهمزة الاستفهام وجعل منه الحديث : (( أيزيدونَ أمْ ينقصونَ ))(
) ، إذ يقول : (( وأم ههنا متصلة معادلة لهمزة الاستفهام ))(
) .

الرابع : (أم) حرف تعريف :

    إذ تكون هنا مرادفة لـ(أل) التعريف ذكرت ذلك طائفة من علماء العربية وجعلوا منه قوله  : (( ليسَ مِنْ أمْبرِّ أمصومُ في أمْسَفَرِ ))(
) ، فقد قيل إن الميم في هذا بدل من اللام ، وهي لغة أهل اليمن (
).

ونقل السيوطي في الهمع عن بعض العلماء القول بأن : (( هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها نحو : غلام وكتاب ))(
).

3ـ أو :
أقوال النحاة فيها :
     تفيد (أو) الإشراك بين المتعاطفين في عمل العامل كسائر حروف العطف ، وتثبت نسبة العامل الى أحد المتعاطفين دون الآخر ، فأصل وضعها الدلالة على أحد الشيئين ، فإذا قيل : ( مررتُ برجلٍ أو امرأةٍ ) أشركت (أو) بين الاسمين المتعاطفين في الجرِ أولاً ، وهو الإشراك اللفظي ، ثُمَّ أثبتتْ أنّ المرور لأحد الاسمين دون الآخر ، وسوَّتْ بين المتعاطفين في الشك الحاصل عند المتحدث ، وفي نسبة المرور من الاسمين تكون (
).

     وقد نسب صاحب الخزانة الى الفرّاء قوله : (( العربُ تجعلُ (أو) نسقاً ، مفرّقة لمعنى ما صلحت فيه (أحد) ، كقولك : اضرب أحدهما زيداً أو عمراً ، فإذا وقعت في كلام لا يراد به (أحد) وإن صلحت ، جعلوها على جهة (بل) )) (
).


ويرى ابن فارس أنها حرف عطف يأتي بعد الاستفهام للشك كقولــك : (( أزيدٌ عندك أو بكرٌ )) تريد : ( أأحدهما عندك ؟) ، فالجواب (لا) أو (نعم) ، إذا جعلت مكانها (أم) فأنت مثبتٌ أحدهما غير أنك شاكٌ فيه بعينه فتقول : ( أزيدٌ عندك أم عمرٌو ؟ ) ، فالجواب (زيدٌ) أم (عمرٌو) ، وتكون للتخيير ، والإباحة ، وبمعنى (بل) .(
) 

     ولما كان أصل وضعها الدلالة على أحد الشيئين فقد امتنع عن أنْ يقال : سواءٌ عليَّ أقمتَ أو قعدتَ ؛ لأن (سواء) لا بد فيها من شيئين ؛ لأنه لا يقل : سواءٌ عليَّ هذا الشيء (
) ، ولا يعطف بـ(أو) إلا في الموضع الذي لا يجوز فيه الاقتصار على المعطوف والمعطوف عليه (
) . 

و(أو) إما أن تقع بعد كلام طلبي أو خبري ، فإن وقعت بعد الطلب ، فهي إما للتخيير ، كقولك : ( تَزوّجْ هنداً أو أختها ) ، وإما للإباحة ، نحو (جالس الحسن أو ابن سيرين ) ، والفرق بين الإباحة والتخيير ، أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الشيئين ، فإن قلت : ( تعلم الفقه أو النحو ) ، جاز لك الجمع بين العلمين ، وجاز لك أن تتعلم علماً دون الآخر ، وأما التخيير فإن قلت : ( تزوّجْ هنداً أو أختها ) ، فلا يجوز فيه الجمع بينهما ؛ لأن الجمع بين الأختين في عقد النكاح غير جائز(
) .


وإن وقعت بعد كلام خبري ، فهي إما للشك كقوله تعالى : ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﭼ(
) ، وإما للإبهام ، نحو قوله تعالى : ﭽ ﭶ     ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ (
) ، وإما للتقسيم ، نحو (الكلمة اسم أو فعل أو حرف) ، وإما للتفصيل بعد الإجمال ، نحو قوله تعالى : ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ        ﭝ    ﭼ(
) ، أي بعضهم قال كذا ، وبعضهم قال كذا ، وإمّا للإضراب بمعنى (بل) ، كقوله تعالى : ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ       ﭼ (
) ، أي : بل يزيــدون (
) .
معانيها الوظيفية :

أفادت (أو) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : التخيير :

يعد هذا المعنى أحد المعاني الرئيسة التي خرجت إليها (أو) العاطفة ، وقد ورد هذا المعنى في عدد من المواضع في الحديث الشريف ، ويكاد يجمع بين استعمالات (أو) فيها ، ومن ذلك قوله  : (( احلِقْ رأسَكَ وَصُمْ ثلاثَةَ أيّامٍ أو اطعِمْ سِتةَ مَساكينَ أو أنسُك بِشاةٍ ))(
) ، قال الزرقاني : (( أي : تقرّبْ بها ، وهذا دم تخيير استفيد من التعبير بـ(أو) المكررة ، قال ابن عباس : ما كان في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار ))(
).


ومنه قوله  : (( لَيَنتهُنَّ عَن ذلِك أو لَتُخطَفَنَّ أبصارُهُم ))(
) ، قال العيني في العمدة : (( كلمة (أو) هنا للتخيير تهديداً ، والحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين ، إمّا الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي هو العمى ))(
) ، وتابعه ابن حجر في ذكر هذا المعنى .(
)
الثاني : (أو) لأحد الشيئين :

أفادت (أو) هذا المعنى في مواضع متعددة من الحديث الشريف ، ومن ذلك قوله  : (( واللهِ لَتُقيمُنَّ صُفوفَكُم أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بينَ قُلوبِكُمْ ))(
) ، قال العيني : (( اعلم أنّ (أو) في الأصل موضوع لأحد الشيئين أو الأشياء ، وقد تخرج الى معنى (بل) والى معنى (الواو) ... وهي هنا لأحد الأمرين إمّا إقامة الصفوف أو المخالفة ، والمعنى : أو ليخالفنَّ الله إنْ لم تقيموا ؛ لأنه قابل بين الإقامة وبينه ، فيكون الواقع أحد الأمرين ))(
).

الثالث : التقسيم :

وعبّر بعضهم عن هذا المعنى بالتفصيل (
) ، وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( وَمَنْ كانَت هجرَتُهُ إلى دُنيا يُصيبها أو امرأةٍ يَنكَحُها فَهُجرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليهِ ))(
) ، فقد قيل في معنى (أو) هنا :     (( جعلها قسيماً للدنيا مقابلاً لها تعظيماً لأمرها ؛ لكونها أشد فتنةً فـ(أو) للتقسيم وهو أولى من جعله عطف خاص على عام ))(
) .


ومنه قوله  : (( لا يَصبِرُ أحدٌ على لأوائِها (
) فيموتُ إلّا كنتُ لهُ شَفيعاً أو شَهيداً يَومَ القيامة ))(
) ، قال السيوطي : (( (أو) للتقسيم ، ويكون شهيداً لبعض أهل المدينة ، وشفيعاً لباقيهم ، وإمّا شفيعاً للعاصين ، وشهيداً للمطيعين ، وإمّا شهيداً لمن مات في حياته وشفيعاً لمن مات بعده أو غير ذلـــك ))(
).

    وذهب الإمام النووي الى أنها بمعنى (الواو) ؛ فيكون الرسول  شفيعاً لأهل المدينة وشهيداً لهم (
) ، على حين ذهب بعض العلماء الى القول بأنها    للشك .(
)

والراجح عندي من هذه الأقوال أنها للتقسيم ؛ لأن سياق الحديث الشريف يقتضي ذلك ؛ فأهل المدينة من المسلمين ينقسمون قسمين ، إمّا أن يكونوا عاصين أو مطيعين ، فتكون شفاعته للعاصين ، وشهادته للمطيعين والله تعالى أعلم .

الرابع : الإضراب :


وتكون فيه (أو) بمعنى (بل) ، وقد أفادت (أو) هذا المعنى في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( كُنْ في الدُنيا كأنَّكَ غريبٌ أو عابرُ سَبيلٍ ))(
) ، إذ شبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ثمَّ ترقّى وأضربَ عنه بقوله (أو عابر سبيل) ؛ لأن الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ، ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل القاصد للبلد الشاسع (
) .


وذكر بعض شرّاح الحديث أنها أفادت معنى التخيير أو الإباحة (
) .

     والذي أميل إليه من الرأيين أنها بمعنى (بل) التي للإضراب ؛ لأن الرسول  شبّه الإنسان في الدنيا بالمسافر ، وكذلك هو على الحقيقة ؛ لأن الدنيا إنّما هي طريق إلى الآخرة ، ولا شك في أن هذا المعنى يتفق وسياق الحديث الشريف. 


ومنه قوله  : (( قُولوا قَولَكُم أو بَعضَ قولِكٌم ))(
) ، قال العظيم آبادي : (( ويمكن أن تكون (أو) بمعنى (بل) أي : بل قولوا بعض ما قلتم مبالغة في التواضع ))(
) ، وإليه ذهب القاري (
) .
الخامس : التنويـع :

يعد هذا المعنى من أكثر المعاني التي خرجت إليها (أو) في الحديث الشريف ، ومن ذلك قوله  : (( إذا رَأيتُمْ الجَنازَةَ فَقوموا لَها حتّى تُخَلِّفَكم أو توضَعُ ))(
) ,  قال العيني : (( قوله (أو توضَعُ) ، كلمة (أو) هنا للتنويع لا للشك أي : توضع الجنازة على الأرض من أعناق الرجال ))(
) .  


ومنه قوله  : (( ما يُصيبُ المؤمِنَ مِنْ شوكةٍ فَما فَوقَها إلّا رَفَعهُ اللهُ بِها دَرَجةً أو حَطَّ عَنهُ بِها خَطيئة ))(
) ، فـ(أو) في قوله (أو حَطَّ) أفادت معنى التنويع ، ويكون المعنى : إلّا كتب الله له بها حسنة إن لم يكن عليه خطايا أو حطّ عنه خطيئة إن كانت له خطايا(
) .

السادس : الترديـد (
) :
    لم يثبت أحد من أصحاب كتب حروف المعاني لـ(أو) هذا المعنى ، بيد أنّ  من شرّاح الحديث من ذكره ، من ذلك قوله  : (( أو مسلماً ))(
) ، قال السندي : (( فقال : (أو مسلماً) ، أي : قل : أو مسلماً على الترديد أو المعنى : أو قل مسلماً بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن الإيمان بناء على أنّ كلمة (أو) إمّا للترديد أو بمعنى (بل) وعلى الوجهين ، يرد أنه لا وجه لإعادة سعد القول      بالإيمان ))(
) ، على حين ذهب بعض الشرّاح الى أن (أو) هنا للتقسيم والتنويع أو للشك والتشريك .(
) 


ويبدو لي أن القول بإفادة (أو) في هذا الموضع معنى الترديد الأقرب الى الصواب ؛ لأن ذلك هو ما يفهم من سياق الحديث الشريف ؛ ولوجود القرينة التي تعضد ذلك وهي إعادة الكلام ثلاث مرات ، ما يرجح معنى الترديد والله أعلم

السابع : التفصيل :

أفادت (أو) هذا المعنى في قوله  : (( إنَّ مما يلحقُ المؤمنَ مِن عَمَلهِ وَحَسَناتِهِ بعدَ مَوتهِ عِلماً عَلّمَهُ ... أو مَسجِداً بَناه أو بيتاً لابن السَبيلِ بناه أو نَهراً أجراه ))(
) ، فقد قيل إنّ (أو) الواردة في الحديث الشريف أفادت معنى التفصيل ، قال المباركفوري : (( فهذا الحديث كالتفصيل لحديث (( انقطع عمله إلا من ثلاث ))(
) ، و(أو) في هذه الجملة وما بعدها للتفصيل والتنويع )) (
) ، ونقل القاري في المرقاة عن الطيبي هذا المعنى(
) .


ومنه قوله  : (( وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهنِهِ أو يَمَسُ مِنْ طيبِ بيتهِ ))(
) ، فـ(أو) ههنا للتفصيل على ما يرى بعض الشرّاح(
) .


وذهب بعضهم الى أنها للتخيير ، يقول ابن رجب : (( وقوله (ويدَّهِنُ مِنْ دُهنِهِ أو يَمَسُ مِنْ طيبِ بيتهِ) ، ظاهره : التخيير بين الأمرين ، إمّا الإدهان ، أو التطيب ، وأنّ أحدهما كافٍ ))(
) ، في حين ذهب ابن حجر الى أنّ (أو) هنا بمعنى (الواو) (
) .


والذي أراه أنّ ما ذهب إليه ابن حجر الأقرب للصواب ؛ لأن من السُنّة أن يدهن المسلم شعر رأسه ، ويصلحه حتى يكون على أجمل حال فضلاً عن التطيب إذ يسن فعلهما مجتمعين أي : الإدهان والتطيب بعد غسل الجمعة ، ما يستدعي التشريك أو الجمع بينهما بالواو والله أعلم .

الثامن : التسوية :
     وهو من المعاني التي لم يقف عليها أحد من أصحاب كتب حروف المعاني ، وقد أفادت (أو) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( يا أبا هُريرةَ جَفَّ القَلَمُ بِما أنتَ لاقٍ فاخْتَصِ على ذلكَ أَوْ ذَرْ ))(
) ، فقد ذُكر أن (أو) هنا خرجت لإفادة معنى التسوية ، قال المباركفوري : (( ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل ، فالاختصاء وتركه سواء ، فإن الذي قدر لا بد أن يقع فلا فائدة في الاختصاء ، فـ(أو) للتسوية ))(
).
التاسع : (أو) بمعنى (الواو) :

ذكر المرادي (
) أن الأخفش والجرمي ذهبا إلى إفادة (أو) معنى (الواو) مستدلين بقوله تعالى : ﭽ ﯞ   ﯟ      ﭼ(
) ، وهو مذهب الكوفيين (
) .

     أما في الحديث الشريف فقد أفادت (أو) هذا المعنى في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  مخاطباً جبل (أحد) : (( اثبتْ أُحُد فما عَليكَ إلّا نَبيٌ أو صدّيقٌ أو شَهيـدانِ ))(
) ، فقد ذهب ابن مالك الى أن (أو) هنا ليس لها معنى غير (الواو) كأنّه  قال : ( فما عليك إلّا نبيّ وصدّيقٌ وشهيدانِ )(
) ، وخالفه ابن حجر إذ عدّها للتنويع(
) .

    وأرى أنها بمعنى (الواو) المفيدة للترتيب ؛ لأنه  ذكر من كان على ظهر الجبل على الترتيب إذ بدأ بنفسه ، وهو النبي ، وذكر بعده الصدّيق ، وهو أبو بكر ، وذكر بعد ذلك الشهيدين ، وهما عمر وعثمان (رضي الله عنهما) .      ومنه قوله  : (( .... أنْ أرجعَهُ بِما نالَ مِنْ أجرٍ أو غَنيمةٍ ))(
) ، فقد ذهبت طائفة من شرّاح الحديث الى أنّ (أو) الواردة في الحديث الشريف أفادت معنى (الواو) ، والتقدير : من أجر وغنيمة (
) .
 وذهب بعضهم الى القول بأن (أو) هنا أفادت معنى التنويع (
) .

    والراجح عندي أنّ القول بإفادتها معنى (الواو) الأقرب للصواب ؛ لأنّ حمل (أو) على معنى التنويع يقتضي أن الراجع من الجهاد إذا غنم لا يحصل له أجر ، وليس ذلك مراداً ، إذ أنّ بالإمكان اجتماعهما يعضد ذلك رواية الحديث في سنن أبي داود بالواو(
) .

العاشر : (أو) بمعنى (إلّا أنْ) :

قد تخرج (أو) لإفادة معنى (إلّا أنْ) ، كقولك : لألومنّكَ أو تُعطيني حقّي بمعنى : إلّا أنْ تعطيني (
) ، وقول الشاعر (
) :

فقلتُ لهُ لا تَبكِ عَيْنُكُ إنّما      نحاولُ ملكاً أو نَموتُ فنعذرا
فإذا أفادت هذا المعنى فإن الفعل ينتصب بعدها بـ(أنْ) مضمرة(
) .وتخرج (أو) لإفادة (إلّا) حين لا يصلح في موضعها (حتى) بنوعيها الغائبة والتعليلية (
) .

     أمّا في الحديث الشريف فقد أفادت (أو) هذا المعنى في قوله  : (( إنَّ المُتبايعينَ بالخيارِ في بيعها ما لَمْ يَتَفَرّقا أو يَكونُ البيعُ خياراً ))(
) , فقد ذهب العيني الى أنّ (أو) ههنا بمعنى (إلّا أن) بقوله : (( قوله : ( أو يكون البيعُ خياراً ) ، كلمة (أو) بمعنى : إلّا أنْ ، ويكون بالنصب )) (
)  ، واليه ذهب الكرماني(
) , وابن حجر (
) .

     ومنه قوله  : (( صَيدُ البرِّ حلالٌ ما لَمْ تَصيدوهُ أو يُصادُ لَكُم ))(
) ، قال القاري : (( وتحقيق النصب أن (أو) بمعنى (إلّا أن) ، و(ما لم تصيدوه) في معنى الاستثناء فكأنه قال : لحمُ الصيد لكم في الإحرام حلال إلّا أنْ تصيدوه إلّا أنْ يصاد لكم ، فيكون الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأول ))(
) .
    وخالفه السيوطي في ذلك إذ ذهب الى أنّ (أو) ههنا عاطفة ، وأنّ (يصاد) معطوف على (تصيدوه) فعطف المرفوع على المجزوم ؛ لأن ذلك جائز في لغة ، مستدلا بقول الراجز (
) :

إذا العجوزُ غَضبتْ فطلّقِ      ولا ترضّاها ولا تَملَّقِ

وقول بعضهم : ألم يأتيكَ (
) .


ويبدو لي أنّ القول بإفادة (أو) هنا معنى (إلّا أنْ) الأقرب للصواب ؛ لأن سياق الحديث الشريف يحتمل هذا المعنى ؛ فالصيد المحرّم بنص الحديث هو ما يصطاده المحرم ؛ لورود النهي عنه ، فضلاً عن القرينة اللغوية وهي رفع الفعل المضارع المبني للمجهول بعد (أو)إذ لو كان المراد به العطف على الفعل السابق المجزوم للزم جزمه كذلك .
4ـ لا : 

أقوال النحاة فيها :

أداة لها في الكلام مواضع متعددة ، وجملتها النفي ، وتختلف تلك المواضع فتقع على الأسماء كقولك : ضربتُ زيداً لا عمراً ، وجاءني زيدٌ لا أخوه ، وتقع على الأفعال كذلك نحو قولك : لا يخرجُ زيدٌ ، ولا يذهبً عبد الله (
) .

   وذهب ابن فارس الى أنها حرف نسق ينفي الفعل المستقبل ، وينهى به نحو : لا تفعلْ ، فضلاً عن أنها تكون بمعنى (لم) إذا دخلت على ماضٍ كقوله تعالى : ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ   ﭼ(
) ، أي : لَمْ يُصَدِّقْ ولم يُصَلِّ(
) .

    وتكون (لا) حرفاً عاملاً وغير عامل ، وأصول أقسامه ثلاثة : لا النافية ، ولا الناهية ، ولا الزائدة ، فالنافية لها ثلاثة أقسام : الأول : العاملة عمل (إنّ) وهي (لا) النافية للجنس , وتعمل بشروط(
) ، والثاني : العاملة عمل ليس ، ولا تعمل أيضا إلّا في النكرة ، كقول الشاعر (
) :

تَعزُّ فلا شيءٌ على الأرضِ باقياً      ولا وَزرٌ مما قضى اللهُ واقيا

والثالث : النافية غير العاملة ، ولها ثلاثة أنواع : عاطفةٌ ، وجوابية ،وغيرهما ، فالعاطفة تشرك في الإعراب دون المعنى ، وتعطف بعد الإيجاب نحو : لا عمرو ، وبعد الأمر نحو : اضرب زيداً لا عمراً ، وبعد النداء نحو : يا زيدُ لا عمرُو ، أما الجوابية فهي نقيضة نعم، كقولك : (لا) في جواب : هل قامَ زيدٌ ؟(
). 

    وأمّا (لا) الناهية فحرف يجزم الفعل المضارع ، ويخلصه للاستقبال نحو قوله تعالى : ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭ   ﭮﭯ  ﭼ (
) ، وترد للدعاء كقوله تعالى : ﭽ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﭼ(
) ؛ولذلك قال بعضهم: لا الطلبية؛ ليشمل النهي وغيره(
). 
     وأمّا (لا) الزائدة فلها ثلاثة أقسام : الأول : أن تكون زائدة من جهة اللفظ فقط ، كقولهم : جئتُ بلا زادٍ ، والثاني : أن تكون زائدة لتوكيد النفي نحو : ما يستوي زيد ولا عمرو ، وقوله تعالى : ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ ﭼ(
) ، والثالث : أن تكون زائدة ، دخولها كخروجها ، وهذا مما لا يقاس عليه كقول الشاعر (
) :

تَذَكّرْتُ لَيلى فاعترتْني صَبابةٌ      وَكادَ ضميرُ القلبِ لا يَتَقَطَّعُ

فـ(لا) هنا زائدة والمعنى : وكاد ضمير القلبِ يتقطّعُ (
).وإذا دخلت على اسم جنس مفرده نكرة بنيت معه ورُكِّبا فكانا كالكلمةِ الواحدة ، وفُتِح آخره للتركيب فجريا لذلك مجرى الجزء الواحد ، ويحذف من الاسم التنوين للبناء ، فيصير الاسم غير متمكن بعد أن كان أمكن الأسماء ، كقولك : لا رجل في الدار ، ولا جاريةَ لك ، وإن أعملتها عمل (ليس) رفعت ما بعدها رفعاً صحيحاً كما ترفعه (ليس) في العمل (
) .
معانيها الوظيفية :

أفادت (لا) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وعلى النحو الآتي :
أ ـ (لا) الناهية(
) :

وردت (لا) للنهي في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، ومن ذلك قوله  : (( لا يَغتَسِلْ أَحدُكُمْ بالماءِ الدائِمِ وهو جُنُبٌ ))(
) ، فقد ذهب ابن دقيق العيد الى أنّ (لا) ههنا أفادت معنى النهي إذ يقول : (( استدل به على أنَ الاغتسال في الماء يُفسدهُ ؛ لأن النهي وارد ههنا على مجرد الغسل ))(
) ، وإليه ذهب عدد من شراح الحديث الشريف (
) .


ومنه قوله  : (( لا يَتَمنَّ أحَدُكُمْ الموتَ ))(
) ، فقد نهى رسول الله  عن تمنّي الموت (
) ، ((والنهي هنا أُطلق لكن المراد منه التقييد بما وجه به من تلك الدلالة ، وقد تمنّاه كثير من الصدّيقين شوقاً للقاء الله تعالى , وتنعما بالوصول لحضرته وذلك غير داخل تحت نهي التقييد والمطلق راجع للتقييد )) (
) 


وتخرج (لا) عن معنى النهي الذي وضعت له الى معانٍ أخر وعلى النحو الآتي :
الأول : التأديب : 

     ورد هذا المعنى في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، ومن ذلك قولــه 

  : (( لا يخطُبُ الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه ))(
).   فقد روي الحديث الشريف بجزم الفعل (يخطب) ، ورفعه ، والرواية الأولى فيها نهي صريح ، في حين رفع  الفعل في الرواية الثانية على أنه خبر يراد به النهي ، وهو أبلغ من النهي الصريح على ما يرى بعض شرّاح الحديث (
) .


وذهب بعض العلماء الى أنّ النهي الوارد في قوله (لا يخطب) قد خرج لإفادة معنى التأديب ، جاء في عون المعبود : (( إنّ النهيَ ههنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء ))(
) ، على حين عدّها بعضهم للتحريم ؛ وعلّل القول بذلك بأن حرمة الخطبة كحرمة النكاح ؛ لأن الصيغة فيهما متحدة (
) 

الثاني : التنزيه :
    أفادت (لا) الناهية هذا المعنى في قوله  : (( إذا انتصَفَ شَعبانُ فَلا تَصوموا ))(
) ، فقد قيل إنّ النهي في الحديث الشريف خرج لمعنى التنزيه ، قال القاري : (( (فلا تصوموا) أي : بلا انضمام شيء من النصف الأول أو بلا سببه ... والنهي للتنزيه رحمة من الله على الأمةِ أنْ يضعفوا عن حق القيام بصيام رمـضان ))(
) .

    وخالفه المناوي في ذلك إذ عدها للتحريم بقوله : (( (فلا تصوموا) أي : يحرم عليكم ابتداء الصوم بلا سبب ))(
) ، وذكر أن حكمة النهي التقوّي على صوم رمضان .(
) 
    ويظهر لي أن النفي ههنا خرج لمعنى التنزيه لا التحريم ؛ لتوافر القرينة وهي حديث أم سلمة عن النبي  : (( أنهُ لَمْ يَكُن يَصومُ من السَنَةِ شَهراً تاماً إلّا شَعبانَ يَصِلُ بهِ رَمَضانَ ))(
) .


ومنه قوله  : (( إذا بالَ أحدُكُم فلا يَمَسَّ ذَكَرهُ بيَمينهِ ))(
) ، قال العيني : (( قوله : (فلا يَمسَ ذَكرهُ بيَمينه) تنزيهاً لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث ، وهذه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم))(
) .

الثالث : التحريم :

ورد هذا المعنى في قوله  : (( تَسَمّوا باسمي ولا تَكنّوا بِكُنيتي ))(
) ، فقد كان  يكنى بأبي القاسم ؛ لأنه يقسم بين الناس ما يوصى إليه ، ولا يشاركه في هذا المعنى أحد ، لذا منع أن يكنى به غيره ، والنهي للتحريم وللتعمـيم (
) .

   ومنه قوله  : (( لا تصوموا يومَ السَّبتِ إلّا فيما اْفتُرِضَ عَليكُم ))(
) ، فقد قيل إن النهي الوارد في هذا الحديث قد خرج لإفادة معنى التحريم ، قال القاري : (( فإنّ المنهيَّ عنه شدّة الاهتمام والعناية به حتى كأنّهُ يراه واجباً كما تفعله اليهود ، قلت : فعلى هذا يكون النهي للتحريم ))(
) .

    وقيل إنّ النهي في هذا الموضع للتنزيه لا للتحريم على رأي الجمهور (
) .         والحقُّ أنّ النهي هنا عن صوم يوم السبت ليس مطلقاً وإنّما استثني شيئان : استثناء متصل ، وهو الفرض ، وآخر منفصل وهو أن يصام ومعه غيره .

الرابع : الدلالـة :
   وهو من المعاني النادرة التي خرجت إليها (لا) الناهية في الحديث الشريف ، فقد ورد هذا المعنى في قوله  : (( لا تَقْرأ خَلفَ الإمامِ ))(
) ، قال العيني : (( وقد قيل : إنّ هذا نهي دلالة ، وهو أبلغ من الصريح ؛ لأنّه لو لم يكن نهياً وإنكاراً على مَن فعل ذلك ، لما سأل هذا السؤال بعد فراغه من الصلاة ))(
).

ب ـ (لا) النافيـة :

وردت (لا) النافية في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( لا يؤمِنُ أحدُكُمْ حتّى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحبُّ لِنَفسِهِ ))(
) ، فقد نفى  صفة الإيمان الكامل عن المسلم الذي لا يبتغي الخير لأخيه كما يبتغيه لنفسه .

    ومنه قوله  : (( المُسلِمُ أخو المُسلِمِ لا يَظلِمُهُ ولا يُسلِمهُ ))(
) ، فقد جاءت (لا) ههنا نافية لظلم المسلم أخاه المسلم .

ج ـ (لا) زائدة :

وردت (لا) زائدة للتوكيد في الحديث الشريف في قوله  : (( افعلي كَما يَفعلُ الحاجُّ غيرَ أنْ لا تَطوفي بالبيت حَتّى تَطهُري ))(
), فقد قيل إن (لا) في 

 هذا الموضع زائدة ؛ وذلك لأن مقصوده استثناء الطواف من جملة ما يقتضي الحاج .(
)
         ومنه قوله  : (( لولا أن لا تدافَنوا لَدَعوتُ اللهَ أنْ يُسمِعَكُمْ مِن عَذابِ القَبر ))(
) ، فقد ذهب بعض شرّاح الحديث الى أن (لا) ههنا زائدة والمعنــى : (( لولا أن تموتوا من سماعه ... فكني عن الموت بالتدافن ))(
) .


في حين ذهب بعضهم الى أنّها نافية للفعل المضارع والمعنى : لولا خوف ترك التدافن ، أي : أنْ يترك بعضكم دفن بعض من الدهشةِ والحيرة (
) .

5ـ مـا : 

أقوال النحاة فيها :
    أداة تدخل على الجملة الفعلية ولا تعمل شيئاً (
) ؛ لأنها لا تترك أثراً على الفعل إلّا تحديد زمنه ، وهي تدخل على الماضي نحو قوله تعالى : ﭽﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭼ (
) ، وعلى المضارع نحو قوله تعالى : ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ (
) ، فهي عند جمهور النحّاة لنفي الحال (
) ، يقول سيبويه : (( (ما) نفي لقوله : هو يفعل إذا كان في حال الفعل ، فتقول : ما يفعل ))(
) ، وهو ما يراه المبرّد إذ يقول: (( .... إنهم رأوها في معنى (ليس) تقع مبتدأة ، وتنفي ما يكون في الحال ، وما لم يقع ))(
) .

     وفضلاً عن ذلك فهي تدخل على الجملة الاسمية ، إذ تكون عاملة عمل (ليس) أي : أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، وقد أطلق النحاة عليها (ما الحجازية) ، نحو قوله تعالى : ﭽ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ (
) ، يقول سيبويه : (( وأمّا أهل الحجاز فيشبهونها بـ(ليس) إذ كان معناها كمعناها ))(
).                           وذكرالنحاة أنّ (ما) في جميع أحوالها تكون على ضربين : اسماً ، وحرفاً ، فإذا كانت اسماً كان لها مواضع أربعة : فتكون استفهاماً ، وتكون خبراً ، واسماً موصولاً ، ونكرة موصوفة ، وأما إذا كانت حرفاً فلها خمسة مواضع : فتكون نافية ، وتكون كافة عن العمل ، وتكون مهيئة ، وتكون مع الفعل في تأويل مصدر ويليها الاسم والفعل ، وتكون صلةً مؤكدةً لا تفيد إلّا تمكين المعنى وتوفيره بتكثير اللفظ .(
) 

    وعندما تكون اسماً فإنّ أكثر استعمالها يكون في غير العاقل ، وتكون للمفرد بنوعيه ، والمثنى والجمع بنوعيهما ، تقول : أعجبني ما رسمه عليٌ ، وما رسمته فاطمة ، وما رسماه ، وما رسمتاه ، وما رسموه ، وما رسمنه ، وقد تكون للعاقل في مواضع : 

الأول : إذا اختلط العاقل بغيره ، وقصد تغليب غير العاقل لكثرته كقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭼ(
) ، وقول الشاعر(
) :

إذا لَم أجدْ في بلدةٍ ما أُريدهُ      فعندي لأُخرى عَزْمَةٌ ورِكابُ

والثاني : أن يلاحظ في التعبير أمران مقترنان هما : ذات العاقل وبعض صفاته معاً ؛ كقولك : أكرم ما شئت من المجاهدين والأحرار ، والثالث : المبهم أمره ؛ كأن ترى من بعد شبحاً لا تدري أهو إنسان أم غيره ؛ فتقول : إني لا أتبين ما أراه (
) .
معانيها الوظيفية :

أفادت (ما) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :
الأول : الاستفهام :

ومعناه طلب الفهم (
) ، إذ ورد هذا المعنى في مواضع متعددة ، ومن ذلك قوله  : (( ماذا عِندَكَ يا ثُمامةُ ؟ ))(
) ، قال العيني : (( (ماذا عندك ؟) ، أي : أيُّ شيءٍ عندك ؟ ، وقال بعضهم : يحتمل أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) موصولة و(عندك) صلته ، أي : ما الذي استقرَّ في ظنِّكَ أن أفعله بك ، قلت : هذا يأتي على أوجه : الأول : أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم إشارة ، نحو : ماذا الوقوف ؟ ، والثاني : أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) موصولة بدليل افتقاره للجملة بعده ، والثالث : أن تكون (ماذا) كلها استفهاماً على التركيب ، كقولك : لماذا جئت ؟ ))(
) .

    ومنه قوله  : (( ما تَعدُّونَ الشَهيدَ فيكم ؟ ))(
) ، فقد أفادت (ما) هنا معنى الاستفهام إذ نقل صاحب المرقاة عن التوربشتي (
) قوله : (( (ما) استفهامية ، ويسأل بكلمة (ما) عن جنس ذات الشيء ، ونوعه ، وعن صفات جنس الشيء ، ونوعه ، وقد يُسأل بها عن الأشخاص الناطقين ، ولما كانت حقيقة الاستفهام هنا السؤال عن الحالة التي ينال بها المؤمن رتبة الشهادة استفهم عنها بكلمة (ما) ؛ لتكون أدلَّ على وصفها ، وعلى المعنى المراد منها ))(
) .


وقد تخرج (ما) وهي في السياق من معنى الاستفهام الحقيقي الذي اشتهرت به الى معانٍ أخر على سبيل المجاز وهي : 
أ : التعجب : 

يقول ابن حجر في قوله  : (( سبحانَ اللهِ ماذا أُنْزِلَ الليلةَ مِن الفِتَـنِ ))(
) ، : (( (ما) استفهامية متضمنة لمعنى التعجّب والتعظيم ))(
) ، وتابعه الزرقاني في ذكر هذا المعنى ، فضلاً عن ذهابه الى أنها قد تكون نكرةً موصوفة.(
)

والحقُّ أنَّ معنى التعجب والتعظيم قد جاء من قوله  : (سبحانَ الله) بالنصب على المصدرية بفعل محذوف وجوباً تقديره (اسبّح) ؛ لأنّ العربَ كثيراً ما تستعمل هذا القول في مقام التعجب والتعظيم ، والله تعالى أعلم .


ومنه قوله  : (( ما رأيتُ مثلَ النّارِ نامَ هارِبُها ولا مِثلَ الجنّةِ نامَ طالِبُها ))(
) ، قال صاحب فيض القدير : (( وفيه معنى التعجب ، أي : ما أعجب حال النار الموصوفة بشدة الأهوال .... وما أعجب حال الجنة الموصوفة بهذه الصفات ))(
).

ب : الإنكار :

خرجت (ما) الاستفهامية للإنكار في قوله  : (( ما هذا الاشتمالُ (
) الذي رأَيْتُ ؟))(
) ، قال العيني : (( قوله (ما هذا الاشتمال ؟) كأنه استفهام إنكار ، وسبب الإنكار أن الثوب كان ضيّقاً ، وأنه خالف بين طرفيه ، وتواقص : أي : 

انحنى عليه حتى كأنه لا يسقط ))(
) ، وإليه ذهب ابن الجوزي (
) ،وابن رجب (
) ، وابن حجر (
) .


ومنه قوله  : (( ما لِي أَجِدُ مِنْكَ ريحَ الأصنام ))(
) ، فقد وردت (ما) للاستفهام الإنكاري في قوله : (ما لي أجد) يقول القاري : (( و (ما) استفهام إنكار ونسبه الى نفسه ، والمراد به المخاطب ، أي : مالكَ أجد منك ريح الأصنام ؛ لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه ))(
) .

ج : التنبيه والتوبيخ :
    يقول الزرقاني في معنى (ما) الواردة في قوله  : (( ما على أَحَدِكُمْ إنْ وَجَدْتُّم أنْ يَتَّخذَ ثَوبين ))(
) ، : (( (ما على أحدكم) استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ فيقال لمن أهمل شيئاً أو قصّر فيه أو أغفل عنه : ما عليه لو فعل كذا، أي : أي شيء يلحقهُ ؟ ))(
) .

    وخالفه المناوي في ذلك إذ عدّها بمعنى ليس ، أي : ليس على أحدكم حرج في أن يتخذ ثوبين(
) .

د: التقرير :
    قد يخرج الاستفهام بـ(ما) لإفادة معنى التقرير نحو قوله  : (( ومَا لَنا لا نَرضى وَقَدْ أَعطَيتنا مَا لَم تُعطِ أَحَداً مِنْ خَلقِكَ ))(
), فقد قيل في معنى الاستفهام

 هنا : (( الاستفهام للتقرير ، والمعنى : أيُّ شيءٍ مانع لنا أنْ لا نرضى       عنك ))(
). 

     ولعلَّ المسوّغ للقول بخروج (ما) الاستفهامية لإفادة معنى التقرير هو أن السؤال صادر من العباد وموّجه الى رب العزّة ، أي : ممّن هم أدنى مرتبة الى من هو أعلى مرتبة ، إذ لا يمكن في هذه الحال حمله على أي معنى من المعاني المجازية الأُخر .
الثاني : الشرط :
    أفادت (ما) هذا المعنى في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، وتأتي لتعميم ما تدل عليه ، وتكون مبهمة في أزمان الربط(
) ، ولها صدر الكلام ، ويعمل فيها ما بعدها من الفعل نحو : ما تصنعُ أصنع(
) ، من ذلك قوله  : (( فَما تَخلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَما لاكَ بِلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ ))(
) ، إذ يرى بعض شرّاح الحديث أنّ (ما) في قوله (فما تَخَلَّلّ) و (ما لاكَ) شرطية ، والجزاء قوله : (فَلْيَلْفِظْ) أي : ما أخرجه من الأسنان بالخلال ، وهو جزاء الشرط الأول ، وقوله : (فَلْيَبْتَلِعْ) أي : ما أخرجه بلسانه ، وهو جزاء الشرط الثاني (
 ) ،وقيل : إن(ما) هنا موصولة مبتدأ خبره (فَلْيَلْفِظْ) ، ووقعت (الفاء) في الخبر ؛ لشبهه بالشرط أو لتضمنه له ، والجملة جزاء الشرط (
) .


ويبدو لي أنّ (ما) في الموضعين شرطية لا موصولة وهو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول ؛ لأن الشرطية أظهر معنى ، ولأنّ القول بأنها موصولة يلزم وقوع الجملة الإنشائية خبراً وهو مما اختلف فيه النحاة ، وكثير منهم على أنه لا يصح إلّا بتأويل بخلاف الشرطية فإنّ خبرها جملة الشرط لا الجزاء .

الثالث : (ما) المصدرية :

وردت (ما) مصدرية في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، وهي في المواضع التي وردت فيها انقسمت على قسمين : زمانية , نحو قولـــه  : (( ذَرُوني ما تَرَكتُكُمْ ))(
) ، قال ابن حجر : (( قوله (ما تركتكم) أي : مدة تركي إياكم بغير أمرٍ بشيءٍ ، ولا نهي عن شيءٍ))(
) ، وتابعه السندي في ذكر هذا المعنى بقوله : (( (ما) مصدرية ظرفية أي : مدة ما تركتكم عن التكليــف 
بالقيود فيها وليس المراد لا تطلبوا منّي العلم ))(
) ، وإليه ذهب المباركفوري(
) ، والمناوي (
) .


وغير زمانية نحو قوله  : (( أقرَبُ مَا يَكونُ العَبدُ إلى ربِّهِ وهوَ ساجِدٌ ))(
) ، قال العيني : (( وتحقيق الكلام ههنا أنّ (ما) في (ما يكون) مصدرية ، والفعل الذي بعدها بمعنى المصدر ، وهو بمعنى الجمع هنا ؛ لأنّ أفعل التفضيل يجب أن يكون بعض ما أُضيف هو إليه ، فتقديرُهُ : أقربُ أكوانِ العبد من ربّهِ حاصلٌ إذا كان وهو ساجد ))(
) .
الرابع : التعجب :

وهو أحد المعاني التي أفادتها (ما) في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( مَا أَحْسَنَ هذا ))(
) ، فقد تعجّب النبي  من صنيع الرجل الذي كان ينقل الحصى بثوبه ويبسطه تحته(
) ، ومنه قوله  : (( أَحْسَنَ هذا فَما لَكَ مِنَ الوَلَدِ ))(
) ، فقد قيل في معنى (ما) في قوله (فما لك) إنها أفادت التعجب ، والمعنى : أنّ الحكم بين الناس حسنٌ ولكن هذه الكنية غير حسنة (
) .

الخامس : (ما) بمعنى ( الذي ) :

وردت (ما) اسماً موصولاً بمعنى (الذي) في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( لا يؤمِنُ أحَدُكُم حَتّى يُحِبُّ لأَخيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفسِهِ ))(
) ، قال العيني : (( وكلمة (ما) موصولة ، والعائد محذوف ، أي : ما يحبه وفيه حذف تقديره : ما يحب من الخير لنفسه )).(
)

ومنه قوله  : (( هَلْ أنتِ إلّا إصبعٌ دَمَيتِ وَفي سَبيل الله مَا لَقيـــتِ ))(
) ، فقد جاءت (ما) في قوله (ما لقيت) اسماً موصولاً بمعنى الذي ، أي : الذي لقيته محسوب في سبيل الله .(
)
السادس : (ما) بمعنى (ليس) :

كثيراً ما ترِدُ (ما) نافية بمعنى (ليس) في الحديث الشريف عاملة عملها في رفع المبتدأ ونصب الخبر ، من ذلك قوله  : (( ما حَقُّ أمريءٍ مسلمٍ تَمرُّ عليهِ ثلاثُ ليالٍ إلّا وَوَصيّتهُ عِندَهُ ))(
) ، قال الصنعاني : (( كلمة (ما) نافية بمعنى (ليس) ، وحقُ اسمها وخبرها ما بعد إلّا والواو زائدة في الخبر ؛ لوقوع الفصل بإلّا ))(
) ، وإليه ذهب العيني .(
)
     ومنه قوله  : (( ما عَلى عُثمانَ ما عَمِلَ بَعدَ هذهِ ))(
) ، فقد قيل إن (ما) في قوله (ما على عثمان) نافية بمعنى (ليس) ، وفي قوله (ما عمل بعد هذه) موصولة بمعنى الذي اسم (ليس) ، أي : ليس عليه ، و لا يضره الذي يعمل في جميع عمره بعد هذه الحسنة .(
)

وذهب بعض العلماء الى أنّ (ما) الأولى إما أن تكون موصولة أي : ما يأس عليه الذي عمله من الذنوب ، أو مصدرية أي : ما على عثمان عمل من النوافل بعد هذه العطايا ؛ لأنّ تلك الحسنة تنوب عن جميع النوافل (
).


والحقُّ أن القول بإفادة (ما) معنى (ليس) الأقرب للصواب ؛ لأنه يتناسب وسياق الحديث الشريف ، فضلاً عن أنّ القول بأنّ (ما) هنا موصولة يؤدي الى تغير المعنى إذا ما حملت (ما) الثانية على الموصولية كذلك ، وأمّا القول بإفادتها معنى المصدرية ففيه نظر أيضاً ؛ لأنّ ذلك سيؤدي الى تكلف التأويل ومعلوم أن ما لا يحتاج الى تأويل أولى وأجدر بالقبول مما يحتاج إلى تأويل والله أعلم .
السابع : (ما) بمعنى (شيء) :
     ذكر بعض العلماء ورود (ما) نكرة بمعنى (شيء) في الحديث الشريف ، وجعلوا منه قوله  : (( مَنْ سَأَلَ وَلَهُ ما يُغنيهِ جاءَتْ يومَ القيامةِ خَموشٌ أو خَدوشٌ أو كَدُوحٌ في وجههِ ))(
) ، فكلمة (ما) هنا بمعنى (شيء) ، جاءت بعد واو الحال ، والتقدير : والحال أنَّ له شيئاً يُغنيه عن السؤال .(
)

ومنه قوله  : (( نِعَمّا لأَحَدِهِمْ أَنْ يُطيعَ رَبَّهُ ))(
) ، قال المباركفوري في (ما) من قوله (نَعِمـّا) : (( (مـا) نكـرة غير موصولة ولا موصوفة بمعنى

شيء ، أي : نِعَمَ شيئاً ))(
).


ومنه قوله  : (( نَعِمّا بالمالِ الصالحِ للرجلِ الصالحِ ))(
) ، فقد ذكر الزمخشري أنّ (ما) ههنا بمعنى (شيء) إذ يقول : (( (ما) في (نَعِمّا) غير موصولة ، ولا موصوفة كأنّهُ قيل : نِعمَ شيئاً )).(
) 


الثامن : (ما) كافة :

وردت (ما) كافة عن عمل قبلها فيما بعدها في عدد من المواضع في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( إنّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبتَغي بِها وجهَ اللهِ إلّا أُجِرتَ عَليها حَتى ما تجعلُ في في امرأتِكَ ))(
) ، فقد ذهب بعض شرّاح الحديث الى أنّ (ما) هنا كافة كفت (حتى) عن عمل النصب في الفعل (تجعلُ) إذ روي الحديث برفع الفعل المذكور .(
)

على حين ذهب بعضهم الى أنّ (ما) ههنا موصولة بمعنى الذي ، والمعنى : حتى الذي تجعل في في امرأتِكَ .(
)
    ويبدو لي أنّ الرأي الثاني ، أي كون (ما) موصولة أقرب للصواب من كونها كافة ؛ لأن السياق يقتضي هذا المعنى ، فضلاً عن أنّ سلامة معنى التركيب تأبى أن تكون (ما) كافة إذ لا معنى للتركيب حينئذٍ .


ومنه قوله  : (( أمرُك في السماءِ والأرضِ كما رَحمتُكَ في السَمـاءِ ))(
) ، فقد رويت (رحمتُكَ) بالرفع على أن (ما) كافة مهيئة لدخول الكاف على الجملة .(
)
التاسع : (ما) زائدة :

وردت (ما) زائدة في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( إنَّ مِنكُمْ مُنَفَّرينَ فأيّكمْ ما صلّى بالنّاسِ فَليَتجوَّز ))(
) ، قال العيني : (( قوله (ما صلّى بالناس) كلمة (ما) زائدة وزيادتها مع أيّ الشرطية كثيرة ، وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم ))(
) ، وتابعه المناوي في ذكر هذا المعنى (
).


ومنه قوله  : (( أيّما مسلمٍ كسا مسلِماً ثوباً على عريٍ كَساهُ اللهُ من خُضْرِ الجَنةِ ))(
) ، فـ(ما) في قوله (أيّما) زائدة و (أيُّ) مرفوع على الابتداء .(
)
6ـ مـَنْ : 

أقوال النحاة فيها :

أداة وضعت للدلالة على من يعقل ، ثم ضُمِّنت معنى الشرط ، وهي اسم عند جمهور النحاة .(
)
      ويرى بعض النحاة أنها تستعمل للسؤال استغناء عن حرف الاستفهام نحو قولك : أزيدٌ هذا أعمرٌ هذا أبكرٌ هذا ، والأسماء لا تحصى فانتظم بـ(مَن) جميع ذلك ، فضلاً عن وقوعها موقع حرف الجزاء وهو (إنْ) في قولك : مَنْ     يأتنـي آتهِ .(
)
     وقد جاز استعمالها في الجزاء ، لأنّ فيها معنى العموم لجميع من يعقل ، فلو استعملتَ (إنْ) وحدها وغرضك العموم ، لم يمكنك أن تقدر جميع الأسماء التي للأشخاص ، في حين أنّ قولك : مَنْ يأتني أكرمْهُ ينتظم الجميع ، أي : جميع   من يعقل .(
) 


وجاء في شرح المفصل لابن يعيش : (( اعلم أن (مَنْ) اسم مبهم يقع على ذوات ما يعقل ، والدليل على أنّهُ اسم أنّه يقع فاعلاً ، ومفعولاً ، وتدخل عليه حروف الجر ، ويعود عليه الضمير ، وهذه الأشياء من خصائص الأسماء ، فأمّا وقوعها فاعلة غير الاستفهام والجزاء ، وذلك إذا كانت موصولة أو نكرة ؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، والفاعل لا يكون إلا بعد فعل ، وأما المفعول فيكون في جميع ضروبها ؛ لأنّ المفعول يجوز تقديمه على فعله ... ولها ثلاثة مواضع : الأول : أن تكون موصولة بمعنى (الذي) تحتاج الى جملة بعدها تتم بها اسماً ، والثاني : أن تكون استفهاماً نحو قولك : (مَن قامَ ؟) و (مَنْ عندكَ ؟) و (مَن) في موضع رفع على الابتداء وما بعدها الخبر ، والثالث : أن تقع للمجازاة      وتختص أيضاً بذوات مَنْ يعقل ، وهي مبنية أيضاً ؛ لتضمنها حرف الجزاء وهو (إنْ) نحو قولك : مَنْ يأتني آتهِ ، ومَنْ يكرمُني أشكرهُ ، كأنكَ قلت : إنْ يكرمني زيدٌ أو عمرٌو ونحوهما ممن يعقل أشكرهُ )).(
)
معانيها الوظيفية :


أفادت (مَنْ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وعلى النحو الآتي :

الأول : الشرط :

      وهو معنىً عارض لها ؛ لتضمُّنِها معنى (إن) الشرطية ولهذا قال النحاة : إنّ أسماء الشرط بنيت لتضمنها معنى الحرف ، ولم يلزم من دلالتها على هذا المعنى أن تكون حرفاً ؛ لأنّ الحرف : ما دلَّ على معنىً في غيره ولم يدل على معنىً في نفسه .(
) 

ووردت (مَن) الشرطية في الحديث الشريف في مواضع شتى ، من ذلك قوله  : (( مَنْ صَلّى البَردَينِ(
) دَخَلَ الجَنّةَ ))(
) ، فقد ذهب العيني الى أنّ (مَن) الواردة في الحديث الشريف أفادت معنى الشرطية إذ يقول : (( كلمة (مَن) شرطية ، وقوله : (دخلَ الجنّة) جواب الشرط فكل من أتى بالشرط فقد استحق المشروط لعموم كلمة الشرط ))(
) ، 

    ونقل المناوي في الفيض عن الفرّاء قوله إنها موصولة والمراد : الذين يصلّوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الخمس ؛ لأنها فرضت أولاً ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك فهو خبر عن ناسٍ مخصوصين .(
) 


ويبدو لي أنّ ما ذهب اليه العيني من إفادة (من) هنا معنى الشرطية الأقرب للصواب ؛ لأن سياق الحديث الشريف يحتمل هذا المعنى ، فقد جعل النبي  من تأدية المسلم صلاتي الفجر والعشاء شرطاً لدخول الجنّة لما لهما من فضل بدليل قوله   : (( ليسَ صلاةٌ أَثقلَ على المنافقينَ مِنْ الفَجرِ وَالعشاءِ وَلو يَعلمونَ ما فيهما لأَتوهُما ولَو حَبواً ))(
) .

      ومنه قوله  : (( مَنْ يَضْمَنْ لي ما بينَ لَحييْهَ وَما بينَ رِجليهِ أضْمَن لهُ الجنّةَ ))(
) ، فالضمان هنا بمعنى الوفاء و(مَنْ) شرطية و (يضمنْ) بالجزم على أنه فعل الشرط وقوله (أضمنْ) بالجزم أيضاً جوابه .(
)
الثاني: الاستفهام :
     يستفهم بـ (مَن) عن العاقل بخلاف (ما) التي يستفهم بها عن غير العاقل ، ولها حقّ الصدارة كبقية أدوات الاستفهام ،
وقد أفادت (مَن) معنى الاستفهام في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( مَن يكفل لي أنْ لا يَسألَ الناسَ شَيئاً وأَتَكَفلُ لُه بالجَنّةِ ))(
) , فقد ذهبت طائفة من شراح الحديث الى أن (من) ههنا استفهامية ، أي : أيّكم يَضمنُ ويلتزم ويتقبل مني أن لا يسألَ الناس شيئاً .(
)
      ومنه قوله  : (( مَنْ أَصبَحَ مِنكُمْ اليومَ صائِماً ؟))(
) ، فقد خرجت (مَن) لإفادة معنى الاستفهام (
) .

     وقد يخرج الاستفهام بـ(مَن) الى معانً مجازية أخر يحددها السياق والقرائن وهي :

أ : الإنكار :

   أفادت (مَن) معنى الاستفهام الإنكاري في قوله  : (( مَنْ قالَ حينَ يَسمَعُ النداءَ اللّهُمَّ رَبَّ هذهَ الدَعوةِ التامّةِ ... إلاّ حلت له الشفاعة يوم القيامة ))(
) ، قال السندي : (( وأما مع (إلاّ) فينبغي أن يجعل (من) في  قوله (مَنْ قالَ) استفهامية للإنكار فيرجع الى النفي ، و(قال) بمعنى : يقول ، أي : ما من أحدٍ يقول ذلك إلا حلت له ))(
) ، وذكر العظيم آبادي هذا المعنى .(
)
ب : التقرير :

     قد يخرج الاستفهام بـ(مَن) لإفادة معنى التقرير ، فقد ورد هذا المعنى في قوله  : (( مَنْ أَنا ؟ ))(
) ، إذ ذهب بعض شرّاح الحديث الى أنّ الاستفهام هنا جاء للتقرير على جهة التبكيت .(
)
الثالث : (مَنْ) الموصولة :

وتكون بمعنى (الذي) متضمنة معنى الشرطية لعمومها وإبهامها ؛ ولذلك تأتي بعد الفاء (
) ، ومن شواهد ورودها في الحديث الشريف قوله  :      (( فَمَنْ كانَ أَخُوهُ تَحتَ يدهِ فَلْيُطعِمهُ ))(
) ، قال العيني : (( (فَمن كانَ) كلمة (مَنْ) موصولة متضمنة معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء ))(
) .

     ومنه قوله  : (( مَنْ يُرائي يُرائي اللهُ بهِ ))(
) ، فقد جاءت (مَنْ) هنا اسماً موصولاً بمعنى الذي ، يقول المباركفوري : (( (مَنْ يرائي يرائي الله به) بإثبات الياء في الفعلين على أنّ (مَنْ) موصولة مبتدأ ، والمعنى : مَنْ يعمل عملاً ليراه الناس في الدنيا يجازيه الله تعالى به بأن يظهر رياءه على الناس ))(
).


ونافلة القول إنّ ما أريد بعبارة (بإثبات الياء في الفعلين) التي ذكرها المباركفوري هو قطع الشك في أن تكون (مَنْ) شرطية ؛ لأنها لو كانت كذلك للزم جزم الفعلين على أنهما فعل الشرط وجوابه وهو ما تقتضيه قواعد اللغة .

(�) البيت من الكامل لقطري بن الفجاءة , وهو من شواهد :الأصول في النحو :1/437, وأسرار العربية :1/230, وأوضح المسالك : 3/57 0


(�)  ورد هذا البيت بلا نسبة في : الأصول في النحو : 1/437 ، وعلل النحو : 1/206 . 


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1/437 ، وعلل النحو : 1/206 ، وأسرار العربية : 1/230 


(�)  اللباب في علل البناء والإعراب : 1/358 .


(�)  الصاحبي في فقه اللغة : 155-156 .


(�)  الأعراف : 17 .


(�)  ينظر:  مغني اللبيب : 1/ 130-131 .


(�)   ينظر : شرح المفصل : 4/500 .


(�)  ينظر : الكتاب : 4/339 ، وأسرار العربية : 1/38 ، والجني الداني : 245 .


(�)  صحيح البخاري : 5/2367 برقم (6079) .


(�)  دليل الفالحين : 4/255 .


(�)  صحيح مسلم : 2/178 برقم (1824).


(�)  عمدة القاري : 2/256 .


(�)  صحيح ابن حبان : 8/149 برقم (3363).


(�)  فتح الباري : 3/296 ، وينظر : دليل الفالحين : 2/421 .


(�)  ينظر شرح السيوطي لسنن النسائي : 5/62 .


(�)  صحيح مسلم : 2/76 برقم (1258).


(�)  ينظر : فتح القدير : 2/523 ، والتيسير بشرح الجامع الصغير : 1/621 .


(�)  سنن أبي داود : 1/156 برقم (401)0


(�)  تنوير الحوالك : 1/229 .


(�)  ينظر : المنهاج : 5/118 ، وحاشية السندي على النسائي : 1/249 ، وشرح الزرقاني : 1/57 .


(�)  ينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 2/263 .


(�)  عون المعبود : 2/54 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/130 , وشرح ابن عقيل : 1/22 ، وهمع الهوامع : 2/466 


(�)  ورد البيت بلا نسبة في : الجنى الداني : 243 ، وتوضيح المقاصد : 2/763 ، ومغني اللبيب : 1/131 ، وهمع الهوامع : 2/467 .


(�)  سنن أبي داود : 1/248 برقم (654)  .


(�)  ينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 3/199 .


(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/248 ، ودرة الغواص : 1/161 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2/559 .


(�)  ينظر : أدب الكاتب : 292 ، وحروف المعاني : 106 ، وعلل النحو : 1/206 ، ومغني اللبيب : 1/131 ، وهمع الهوامع : 2/466 .


(�)  ينظر : توضيح المقاصد والمسالك : 2/741 ، وأوضح المسالك : 135 ، وشرح شذور الذهب : 1/409 .


(�)  الكتاب : 4/348 ، وينظر : المقتضب : 4/ 413 ، والأصول في النحو : 3/174 .


(�)  الكتاب : 4/348 ، وينظر : الأصول في النحو : 1/412 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 4/471 .


(�)  الأعلى : من الآية 18 .


(�)  إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم : 63 .


(�)  الغاشية : من الآية 11 .


(�) إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم : 68 .


(�)  النحل : من الآية 6 .


(�)  فصلت : من الآية 31 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/34 ، وهمع الهوامع : 1/497 .


(�)  السجدة : من الآية 5 .


(�)  البلد : من الآية 14 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 250 ، وأوضح المسالك : 3/38 ، ومغني اللبيب : 1/147 .


(�)  البقرة : من الآية 203 .


(�)  البقرة : من الآية 179 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 250 .


(�)  صحيح البخاري : 1/134 برقم (341) .


(�)  إحكام الأحكام : 1/78 .


(�)  صحيح البخاري : 1/130 برقم (337) .


(�)  صحيح مسلم : 8/98 برقم (7158) .


(�)  ينظر : شرح ابن عقيل : 1/46 ، وجامع الدروس العربية : 531 .


(�)  ينظر : الفائق في غريب الحديث : 1/370 ، وشرح سنن أبي داود للعيني : 6/104 ، وفتح الباري لابن حجر : 1/282 ، والمنهاج : 6/207 ، والتيسير بشرح الجامع الصغير : 2/9 .


(�)  ينظر : فيض القدير : 3/698 ، وسبل السلام : 3/9 .


(�)  صحيح البخاري : 1/88 برقم (215) ، وصحيح مسلم : 1/166 برقم (703) .


(�)  فتح الباري : 1/317 ، وينظر : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي : 1/29 .


(�)  صحيح ابن حبان : 4/ 135برقم (1311) ، وسنن أبي داود : 1/129 برقم (332)0


(�)  شرح سنن أبي داود : 2/142 .


(�)  القصص : من الآية 79 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القران : 13/316 .


(�)  صحيح البخاري : 17/36 برقم (5033) .


(�)  ينظر : عمدة القاري : 20/49 . 


(�)  ينظر : فتح الباري : 9/82 .


(�)  مرعاة المفاتيح : 7/261 .


(1)  إبراهيم : من الآية 9 .


(2)  ينظر : أدب الكاتب : 297 ، والجنى الداني : 252


(3)  صحيح البخاري : 3/1274 برقم (3272).


(4)  فيض القدير : 2/217 ، والتيسير بشرح الجامع الصغير : 1/730.


(5) البيت لزيد الخيل الطائي ، ينظر : خزانة الأدب : 6/238 . 


(�)  ينظر : حروف المعاني : 81 ، وشرح الرضي  على الكافية : 4/279 .


(�)  صحيح مسلم : 1/112 برقم (469) .


(�)  مشارق الأنوار : 2/323 ، وينظر : مشكل الحديث وبيانه : 1/86 .


(�)  صحيح مسلم : 3/75 برقم (2351) .


(�)  الفجر : الآية 29 .


(�)  ينظر : عمدة القاري : 23/53 .


(�)  ينظر : الخصائص : 2/309 ، والصاحبي  : 114 ، والجنى الداني : 251 ، وتوضيح المقاصد : 3/175 ، وهمع الهوامع : 2/445 .


(�)  طه : من الآية 71 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 4/392 ، وزاد المسير : 5/307 ، ومفاتح الغيب : 15/9.


(�)  صحيح البخاري : 3/1184 برقم ( 3068).


(�)  تحفة الأحوذي : 7/276 ، وينظر : فيض القدير : 1/696 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 7/276 .


(�)  ينظر : العين : 8 / 147 ، ومقاييس اللغة : 1/143 ، وتاج العروس : 28/27 .


(�)  سنن الترمذي : 5/288 برقم (3109).


(�)  شرح سنن ابن ماجه : 1/16 ، وينظر : تحفة الأحوذي : 8/420 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 8/420 .


(�)  سنن أبي داود :4 /327 برقم (4601)0


(�)  فيض القدير : 1/217 .


(�)  عمدة القاري : 1/112 .


(�)  الكتاب : 4/347 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 8/10 ، والصاحبي في فقه اللغة : 126 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 8/10 .


(�)  ينظر : المقتضب : 3/29 , والأصول في النحو : 3/173 ،


(�)  توضيح المقاصد والمسالك : 2/749 .


(�)  ينظر : علل النحو : 1/209 .


(�)  ينظر : الموفي في النحو الكوفي : 136 .


(�)  الزمر : من الآية 75 .


(�)  جامع البيان : 24/38 .


(�)  فاطر : من الآية 4 .


(�)  هو امرؤ القيس ، ديوانه : 22 .


(�)  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 97 .


(�)  ينظر : جواهر الأدب : 165-166 .


(�)  هو زهير بن أبي سلمى ، ديوانه : 83 .


(�)  ينظر : الكتاب : 4/374 ، والأصول في النحو : 1/204 ، وعلل النحو : 208 ، وهمع الهوامع : 2/460 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : (مسألة54) 1/370 وما بعدها .


(�)  كنز العمال : 7/649 برقم (20725) .


(�)  الفائق في غريب الحديث : 1/110 ، وينظر : فيض القدير : 5/559 .


(�)  ينظر : فيض القدير : 1/ 0413


(�)  صحيح البخاري : 2/713 برقم (1923) .


(�)  ينظر : شرح الزرقاني : 1/143 .


(�)  ينظر : مشارق الأنوار : 1/383 .


(�)  الجمعة : من الآية 9 .


(�)  ينظر : معالم التنزيل : 1/259 ، والجواهر الحسان : 4/300 ، وروح البيان : 3/23 


(�)  صحيح البخاري : 1/458 برقم (1295) .


(�)  إحكام الأحكام : 1/47 ، وينظر : فتح الباري لابن حجر : 1/318 .


(�)  ينظر : التعريفات : 1/158 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/276 .


(�)  ينظر : الكتاب : 4/347 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 309 .


(�)  ينظر : أسرار العربية : 235 .


(�)  ينظر:  همع الهوامع : 2/467 .


(�)  هو علي بن سليمان بن الفضل النحوي أبو الحسن أحد الثلاثة المشهورين ، وتاسع الأخفشين قرأ على ثعلب , والمبرد , واليزيدي , وأبي العيناء , من آثاره : شرح سيبويه ، والأنواء , والتثنية والجمع , والمهذب , وتفسير رسالة كتاب سيبويه , مات في بغداد سنة 315 هـ , ويقال 316 هـ , ينظر : بغية الوعاة : 2/167ـ 168  .


(�)  ينظر : توضيح المقاصد : 2/749 .


(�)  صحيح البخاري : 6/2474 برقم (6346) .


(�)  فتح الباري : 12/7 .


(�)  صحيح مسلم : 2/187 برقم (1856) .


(�)  عمدة القاري : 4/187 ، وينظر : مرعاة المفاتيح : 2/421 .


(�)  شرح السيوطي على مسلم : 2/383 ، وينظر : المنهاج : 6/67 ، وعمدة القاري : 7/250 .


(�)  التمهيد : 22/332 ، وينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 4/352 .


(�)  صحيح البخاري : 1/256 برقم (698) .


(�)  ينظر : المقتضب : 4/617 ، وأسرار العربية : 234 ، ومغني اللبيب : 1/280 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 309 ، والأزهية : 233 ، ورصف المباني: 323.


(�)  الحج : من الآية 30.


(�)  الكهف : من الآية 31 .


(�)  ينظر : حاشية الصبان : 2/313 ، وجامع الدروس العربية : 525 .


(�)  صحيح مسلم : 1/111 برقم (81) .


(�)  المنهاج : 3/14 ، وينظر : شرح السيوطي على صحيح مسلم : 1/225 , ومرعاة المفاتيح : 1/178 0


(�)  التوبة : من الآية 38 .


(�)  ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب : 1/354 ، ومغني اللبيب : 1/278 ، وشرح شذور الذهب : 2/546.


(�)  ينظر : همع الهوامع : 2/462 .


(�) البيت لأبي نخيلة يعمر بن حزان السعدي , وهو من شواهد : الجنى الداني :52, وشرح ابن عقيل :1/18 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 310 ، وشرح ابن عقيل : 2/14-15 .


(�)  صحيح البخاري : 1/289 برقم (808) ، وصحيح مسلم : 2/45 برقم (1086) .


(�)  الفائق في غريب الحديث والأثر : 1/193 .


(�)  ينظر : حاشية السندي على صحيح البخاري : 1/142 ، ومرعاة المفاتيح : 8/144 .


(�)  المنهاج : 4/196 ، وشرح  السيوطي على صحيح مسلم : 2/173 . 


(�)  صحيح مسلم : 1/185 برقم (801).


(�)  ينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 1/458 .


(�)  صحيح مسلم : 1/174 برقم (744) .


(�)  ينظر : إحكام الأحكام : 1/66 .


(�)  ينظر : التوقيف : 1/31 .


(�)  كنز العمال : 11/603 برقم (32913) .


(�)  فيض القدير : 4/470 .


(�) صحيح مسلم : 7/ 171 برقم ( 6564) . 


(�)  فتح الباري : 5/130 .


(�)  ينظر : عمدة القاري : 13/44 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 316 ، وهمع الهوامع : 2/463 .


(�)  ينظر : حاشية الخضري على ابن عقيل : 2/11 .


(�)  صحيح ابن حبان : 8/40 برقم (3248).


(�)  ينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير : 2/715 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 6/149 .


(�) ينظر : مختار الصحاح : 517 .


(�)  ينظر : الفروق اللغوية : 1/134 .


(�)  شرح المعلقات السبع : 37 .


(�)  صحيح مسلم : 8/171 برقم (7440 ) .


(�)  تحفة الأحوذي : 6/332 ، وينظر : مرعاة المفاتيح : 6/413 .


(�) ينظر : معاني الحروف : 1/50 ، والجنى الداني : 314 ، وهمع الهوامع : 2/462 .


(�)  الشورى : من الآية 45 .


(�)  صحيح ابن حبان : 15/153 برقم (6753).


(�)  ينظر : فيض القدير : 1/936 ، وينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير : 1/300 .


(�)  ينظر : عمدة القاري : 14/474 .


(�)  مختار الصحاح : 642 .


(�)  مسند البزاز : 2/265 برقم (6156).


(�)  صحيح البخاري : 2/568 برقم (1491).


(�)  الرعد : من الآية 11 .


(�)  عمدة القاري : 9/202 ، وينظر : فتح الباري لابن حجر : 3/427 .


(�)  إحكام الأحكام : 1/321 . 


(�)  ينظر : المنهاج : 8/212 ، ومشارق الأنوار : 2/87 .


(�)  الأحقاف : من الآية 4 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 314 .


(�)  سنن النسائي : 7/61 برقم (3939).


(�)  بحر الفوائد : 1/26 .


(�) المستدرك على الصحيحين : 1/266 برقم (575) .


(�) حاشية السندي على سنن ابن ماجة : 1/250 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 4/31  ، ولسان العرب :14/145 مادة (جزى) , وتاج    العروس : 7/352 .


(�) صحيح البخاري : 1/289 برقم (808) ، وصحيح مسلم : 2/45 برقم (1068) .


(�) مرعاة المفاتيح : 3/191 .


(�) سنن أبي داود : 1/243 برقم (637)0


(�)  آل عمران : من الآية 10 .


(�)  شرح سنن أبي داود : 3/170 .


(�)  صحيح مسلم : 2/125 برقم (1525) .


(�)  ينظر : مرعاة المفاتيح : 2/334 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 6/319 .


(�)  ينظر : دليل الفالحين : 4/102 .


(�) ق : من الآية 2 . 


(�) ينظر : الكتاب : 3/179 ، والأصول في النحو : 2/207 ، والمفصل : 429 . 


(�) المائدة : من الآية 52 . 


(�) المقتضب : 1/331 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/24-25 . 


(�) هو بيان ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو المخفي / التعريفات : 67 . 


(�) المؤمنون : من الآية 27 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 220-221 ، والمسائل السفرية : 39 ، وهمع الهوامع : 2/331 


(�) صحيح البخاري : 1/172 برقم ( 437 ) . 


(�) حاشية السندي على النسائي : 2/58 ، وشرح سنن أبي داود للعيني : 4/415 . 


(�) سنن النسائي الكبرى : 1/293 برقم (907) . 


(�) ينظر : حاشية السندي على النسائي : 3/3 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 217 . 


(�) جامع الأصول : 9/511 برقم (7238) ، وكنز العمال : 2/64 برقم (3128) . 


(�) تحفة الأحوذي : 9/374 . 


(�) صحيح البخاري : 1/27 برقم (50) ، وصحيح مسلم : 1/28 برقم (102) . 


(�) عمدة القاري : 1/286 ، ومرعاة المفاتيح : 1/40 ، وإعراب الأربعين النووية : 35 . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 7/304 . 


(�) ينظر : توضيح المقاصد : 3/1234 ، ومغني اللبيب: 1/30 ، وهمع الهوامع: 2/484 . 


(�) يوسف : من الآية 96 . 


(�) لم أهتد إلى قائله ، وهو من شواهد المغني : 1/30 ، وخزانة الأدب : 4/131 . 


(�) سنن أبي داود : 1/485 برقم (1251) ، و	سنن البيهقي : 9/38 برقم (17662) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 5/138 . 


(�) ينظر : حروف المعاني : 1/13 ، والأزهية : 220 ، والجنى الداني : 235 ، ورصف المباني : 392 ، وشرح المفصل : 5/92 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/150 ، وموصل الطلاب : 58 . 


(�) ينظر : همع الهوامع : 2/595 . 


(�) ينظر : الصاحبي : 114 . 


(�) البيت للنابغة الذبياني , ينظر : الصناعتين : 1/446 ، وخزانة الأدب : 1/86 . 


(�) ينظر : سر صناعة الإعراب : 2/17 ، وتوضيح المقاصد : 1/279 ، وهمع الهوامع : 1/518 . 


(�) ينظر : اللباب : 1/49 . 


(�) حروف المعاني : 1/13 ، ومغني اللبيب : 1/152 . 


(�) صحيح ابن حبان : 4/577 برقم (1681) . 


(�) سر صناعة الإعراب : 2/285 . 


(�) ينظر : المفصّل : 433 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 256 . 


(�) ينظر : شرح سنن أبي داود : 2/424 . 


(�) الكليات : 117 . 


(�) صحيح مسلم :3/102 برقم (2473) . 


(�) ينظر : دليل الفالحين : 4/404 . 


(�) صحيح البخاري : 2/834 برقم (2240) . 


(�) ينظر : فيض القدير : 3/434 . 


(�) ينظر : حروف المعاني : 1/14 ، والأزهية / 221 ، وموصل الطلاب : 136 . 


(�) صحيح البخاري : 6/2689 برقم (6949) . 


(�) ينظر : النهاية في غريب الحديث : 4/38 ، وفتح الباري لابن حجر : 8/595 ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال : 10/414 . 


(�) ينظر : الكتاب : 4/346 ، وسر صناعة الإعراب : 1/314 ، وهمع الهوامع : 2/568  


(�) الأصول في النحو : 2/211 . 


(�) ينظر : اللباب في النحو : 2 . 


(�) الإيضاح : 67 . 


(�) ينظر : المفصل : 441 . 


(�) ينظر : توضيح المقاصد : 3/1301 ، والكليات : 1257 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 283 . 


(�) اللباب في النحو : 3ـ4 . 


(�) الأنبياء : الآية 22 . 


(�) النساء : من الآية 90 . 


(�) الواقعة : من الآية 70 . 


(�) هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكناً أم ممتنعاً , التعريفات : 92 . 


(�) صحيح البخاري : 1/378 برقم (1070) ، وصحيح مسلم : 7/158 برقم (6525) . 


(�) ينظر : فتح الباري : 3/7 . 


(�) صحيح ابن حبان : 10/322 برقم (4471) .


(�) حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي : 5/404 . 


(�) كنز العمال : 9/552 برقم (27375). 


(�) مرعاة المفاتيح : 2/145 . 


(�) صحيح البخاري : 4 / 1689 برقم (4345) . 


(�)  فيض القدير : 5/402 .


(�) صحيح البخاري : 2/514 برقم (1351) ، وصحيح مسلم : 3/86 برقم (2396) . 


(�) موصل الطلاب : 1/35 ، وينظر : تاج العروس : 40/484 ، وفتح الباري لابن حجر : 30/283 ، وفيض القدير: 5/446 ، ومشارق الأنوار : 1/364 . 


(�) صحيح ابن حبان : 8/167 برقم (3374) . 


(�) حاشية الصبان على الأشموني : 4/46 . 


(�) ينظر : موصل الطلاب : 135 ، وهمع الهوامع : 2/574 ، وتاج العروس : 4/483 . 


(�) صحيح البخاري : 5/1973 برقم (4842) . 


(�) المصباح المنير : 1/163 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 13/226 ، ومشارق الانوار : 1/364 ، ومعاني النحو : 4/78 . 


(�) البقرة : من الآية 96 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 288 ، وهمع الهوامع : 1/314 . 


(�) صحيح البخاري : 1/56 برقم (122) . 


(�) القلم : الآية 9 . 


(�) إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث للعكبري : 1/2 . 


(�) يوسف : من الآية 17 . 


(�) التوبة : من الآية 33 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 284-285 ، ومغني اللبيب : 1/230 . 


(�) صحيح البخاري : 1/19 برقم (29) . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 20/88 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 2/542 . 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 1/534 . 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 1/534 .


(�) الطارق : الآية 4 . 


(�) الكتاب : 3/152 . 


(�) ينظر : المرتجل : 216 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 216 . 


(�) شرح المفصل : 8/165 ، وينظر : الأصول في النحو : 2/158 . 


(�) ينظر : اللباب في النحو : 73 . 


(�) صحيح مسلم : 2/208 برقم (1967) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 3/461 . 


(�) مرقاة المفاتيح : 3/117 . 


(�) وهو ما حذف من جملته المستثنى منه وشرطه أن يكون الكلام غير موجب بأنْ يسبق بنفي أو نهي أو استفهام ، ينظر : دليل السالك : 1/240 . 


(�) صحيح البخاري : 1/27 برقم (50) ، وصحيح مسلم : 1/28 برقم (102) . 


(�) عمدة القاري : 1/286 ، وينظر : الجنى الداني : 207-208 . 


(�) سنن الترمذي : 3/300 برقم (969) . 


(�) تحفة الأحوذي : 4/38 ، وينظر : مرعاة المفاتيح : 5/245 . 


(�) وضع النحويون أربعة شروط لعمل (ما) النافية عمل (ليس) ، أولها : أنْ لا يتقدم خبرها على اسمها ، وثانيها : أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها ، وثالثها : أن لا تزاد بعدها (إن) ، ورابعها : أن لا ينتقض نفيها بـ(إلّا) ، ينظر : جامع الدروس العربية : 59 . 


(�) سنن أبي داود : 3/96 برقم (2951) . 


(�) ينظر : فيض القدير : 5/549 . 


(�)  صحيح مسلم : 1/150 برقم (607) .


(�) ينظر : المنهاج : 3/138 . 


(�) ينظر : تنوير الحوالك : 1/40 . 


(�) شرح سنن أبي داود للعيني : 6/194 . 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 1/94 ، وسبل السلام : 2/118 . 


(�) الكهف : الآية 23 . 


(�) سنن الترمذي : 5/26 برقم (2641) . 


(�) فيض القدير : 5/441-442 . 


(�) مرعاة المفاتيح : 1/270 . 


(�) الكتاب : 3/172 ، وينظر : علل النحو : 454 . 


(�) البقرة : من الآية 108 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/42 . 


(�) ينظر : شرح المفصل : 8/97 وما بعدها . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 339 ، ومنازل الحروف : 58 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/40 ، والنحو الوافي : 3/600 . 


(�) سنن الترمذي : 4/604 برقم (2404) . 


(�) فيض القدير : 2/306 . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح : 9/508 . 


(�) معناه : وطء الحبالى من السبي ، ينظر : لسان العرب مادة (إذا) . 


(�)  مرقاة المفاتيح : 6/463 .


(�) سنن الترمذي : 4/443 برقم (2133) . 


(�) معناه : بعد إنكار ، ينظر : لسان العرب مادة (غبب) . 


(�) تحفة الأحوذي : 6/280 ، ومرقاة المفاتيح : 1/277 . 


(�) صحيح البخاري :1/7 برقم (7) . 


(�)  عمدة القاري : 1/91 . 


(�) سنن البيهقي : 4/42 برقم (8409) . 


(�) ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/423 ، الجنى الداني : 207 ، مغني اللبيب : 1/44 . 


(�) همع الهوامع : 1/308 . 


(�) ينظر : المقتضب : 2/28 ، ومعاني الحروف للرماني : 77 ، والخصائص : 3/207 . 


(�) خزانة الأدب : 4/423 . 


(�) ينظر : الصاحبي : 88 وما بعدها . 


(�) ينظر : شرح قطر الندى : 305 . 


(�) ينظر : معاني الحروف للرماني :77 ، وأمالي ابن الشجري : 2/315 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 2/56 ، والخصائص : 1/349 ، وتوضيح المقاصد : 2/1008 ، وشرح الرضي على الكافية : 397 ، والكليات : 295 . 


(�) الكهف : من الآية 19 . 


(�) سبأ : من الآية 24 . 


(�) الذاريات : من الآية 147 . 


(�) الصافات : من الآية 147 . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 310  ، وحروف المعاني : 13 ، وسر صناعة الإعراب : 1/406 ، ومغني اللبيب : 1/55 ، وهمع الهوامع : 3/203 . 


(�) صحيح البخاري : 2/644 برقم (1719) . 


(�) شرح الزرقاني : 2/512 ، وينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطّال : 4/471 . 


(�) صحيح البخاري : 1/261 برقم (717) . 


(�) عمدة القاري : 5/309. ، وينظر : عون المعبود : 3/127 ، وفيض القدير : 5/507 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 2/234 . 


(�) سنن أبي داود : 1/249 برقم (662) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 3/211 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 229 . 


(�) صحيح البخاري : 1/3 برقم (1) . 


(�) التيسير : 1/11 . 


(�) معناه : ضيق العيش وشدته ، ينظر : لسان العرب : مادة (لأى) . 


(�) صحيح مسلم : 4/118 برقم (3405) . 


(�) الديباج على مسلم : 3/406 ، وشرح الزرقاني : 4/273 ، وتحفة الأحوذي : 10/287  


(�) ينظر : المنهاج : 9/137 . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 9/515 . 


(�) صحيح البخاري : 5/2358 برقم (6053) . 


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر : 11/234 ، وفيض القدير : 5/67 . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 6/515 . 


(�) سنن أبي داود : 4/402 برقم (4808) . 


(�) عون المعبود : 13/111 . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح : 9/125 .


(�) صحيح مسلم : 3/56 برقم (2261) . 


(�) عمدة القاري : 8/107 . 


(�) صحيح مسلم : 8/15 برقم (6727) . 


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر : 10/105 ، وشرح الزرقاني : 4/413 . 


(�) هو العودة الى الشيء مرّة بعد أخرى ، ينظر : التوقيف : 1/171 . 


(�) صحيح البخاري : 1/18 برقم (27) ، والحديث كاملاً عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) : (( أعطى رسول الله  رهطاً وأنا جالس فيهم فترك رسول الله رجلاً منهم لم يعطه وهو أعجبهم إليَّ فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً فقال (أو مسلماً) فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت : ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً فقال (أو مسلماً) ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمناً قال : (أو مسلماً) . 


(�) حاشية السندي على صحيح البخاري : 1/18 . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 1/194 .


(�) سنن ابن ماجه : 1/281 برقم (238) . 


(�) سنن الترمذي : 3/660 برقم (1376) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 1/346 . 


(�) ينظر :مرقاة المفاتيح : 1/467 .


(�) صحيح البخاري : 1/301 برقم (843) . 


(�) ينظر : دليل الفالحين : 6/476 . 


(�) فتح الباري : 5/366 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 2/371-372 . 


(�) صحيح البخاري : 5/1953 برقم (4788) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 1/174 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 230 . 


(�) الصافات : من الآية 147 . 


(�) ينظر : الإنصاف : 2/478 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1348 برقم (3483) . 


(�) ينظر : شواهد التوضيح : 115 . 


(�)  ينظر : فتح الباري : 7/38 .


(�) صحيح البخاري : 1/22 برقم (36) . 


(�) ينظر : المنهاج : 13/21 ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال : 5/58 ، وفتح الباري لابن حجر  : 6/8 ، وتنوير الحوالك : 1/295 ، وشرح الزرقاني : 3/5 . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 2/440 .


(�) ينظر : سنن أبي داود : 2/315 الحديث رقم (2496) . 


(�) ينظر : الكتاب : 1/186 ، والصاحبي : 89 . 


(�) البيت لامريء ألقيس ، ديوانه : 16 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 2/156 ، وحروف المعاني : 51 ، والجنى الداني : 231.  


(�) ينظر : النحو الوافي : 4/327 . 


(�) صحيح البخاري : 2/742 برقم (2001) . 


(�) عمدة القاري : 11/225 . 


(�) ينظر : الكواكب الدراري : 10/6


(3) ينظر : فتح الباري : 4/328


(4) صحيح ابن حبان : 9/ 283 برقم (3971) .


(5) مرقاة المفاتيح : 5/596 .


(6) هذا البيت من رجز منسوب الى رؤية ابن العجاج ، وقوله : ترضّاها وتملق أصلها : تترضاها وتتملق ، وهو من شواهد : المفصل : 539 ، واللباب : 2/109 ، والزاهر : 2/297 . 


 (7) ينظر : شرح السيوطي لسنن النسائي : 5/187 . 








(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/487 ، والمفصل : 134 ، واللباب في النحو : 30 . 


(�) القيامة : الآية 31 . 


(�) ينظر: الصاحبي : 120 . 


(�) وضع النحاة شروطاً لعمل (لا) عمل (إنّ) وهي : الأول : أن يكون اسمها نكرة فلا تعمل في المعارف ، والثاني : أن يتصل بها ، فلو لم يتصل بطل عملها ، والثالث : أن يقصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق ، ينظر : توضيح المقاصد : 1/544 .


(�) البيت من الطويل لم أعثر على قائله . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 290 وما بعدها ، وتوضيح المقاصد : 1/544 ، ولسان العرب : مادة (لا) ، وهمع الهوامع : 2/606 . 


(�) القصص : من الآية 7 . 


(�) البقرة : من الآية 286 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 296 ، ومغني اللبيب : 1/215 ، والنحو الوافي : 4/408 . 


(�) الفاتحة : من الآية 7 . 


(�) البيت من الطويل ، ولم أقف على قائله . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 300 وما بعدها . 


(�) ينظر : المرتجل : 179 ، وشرح شذور الذهب : 287 . 


(�) هي التي يطلب بها ترك الفعل وإسناد الفعل اليها مجازا فإن الناهي هو المتكلم بواسطتها ، التعريفات : 245 . 


(�) صحيح مسلم : 1/163 برقم (684) . 


(�) إحكام الأحكام : 1/22 . 


(�) ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطّال : 1/351 ، وعون المعبود : 1/32 ، وسبل السلام : 1/19 . 


(�) صحيح البخاري : 1/2644 برقم (6808) . 


(�) ينظر : التمهيد : 18/27 ، ومرعاة المفاتيح : 5/287 . 


(�) ينظر : فيض القدير : 6/576 . 


(�) صحيح مسلم : 4/36 برقم (3508) . 


(�) ينظر : المنهاج : 9/192 ، وشرح السيوطي لسنن النسائي : 6/72 . 


(�) عون المعبود : 6/66 ، وفتح الباري لابن حجر : 9/199 . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 9/352 . 


(�) سنن أبي داود : 2/272 برقم (2339) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 4/409 ، وينظر : تحفة الأحوذي : 3/362 . 


(�) فيض القدير : 1/391 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/391 . 


(�) السنن الكبرى للنسائي : 2/120 برقم (2662) . 


(�) سنن أبي داود : 1/12 برقم (31) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 1/112 . 


(�) صحيح البخاري : 1/52 برقم (110) ، وصحح مسلم : 6/169 برقم (5708) .  


(�) ينظر : التيسير : 2/120 . 


(�) سنن أبي داود : 2/296 . 


(�) مرقاة المفاتيح : 4/490 . 


(�) ينظر : عون المعبود : 7/48 ، وفيض القدير : 6/530 ، وتحفة الأحوذي : 3/372 . 


(�) المعجم الكبير : 9/264 برقم (312) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 4/10 . 


(�) صحيح البخاري : 1/14 برقم (13) . 


(�) المصدر نفسه : 2/862 برقم (2310) . 


(�) المصدر نفسه : 2/594 برقم (1567) . 


(�) ينظر : حاشية السندي على صحيح البخاري : 1/69 . 


(�) صحيح مسلم : 8/161 برقم (7393) . 


(�) فيض القدير : 5/435 . 


(�) ينظر : التيسير : 2/611 ، وفيض القدير : 5/435 . 


(�) ينظر : الكتاب : 1/57 ، والأصول في النحو : 1/55-56 ، وشرح المفصل : 1/108.  


(�) البقرة : من الآية 102 . 


(�) ق : من الآية 18 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/262 . 


(�) الكتاب : 4/221 . 


(�) المقتضب : 4/188 . 


(�) يوسف : من الآية 31 . 


(�) الكتاب : 1/57 . 


(�) ينظر : شرح المفصل : 8/107 وما بعدها . 


(�) الجمعة : من الآية 1 . 


(�) البيت لأبي فراس الحمداني : ديوانه : 42 . 


(�) ينظر : شرح ابن عقيل : 1/124 ، وشرح الأشموني : 1/72 ، النحو الوافي : 1/351  


(�) ينظر : رسالة المباحث المرضية : 5 . 


(�) صحيح مسلم : 5/158 برقم (4688) . 


(�) عمدة القاري : 1/58 . ، وينظر: فتح الباري : 8/87 ، عون المعبود : 7/243  


(�) صحيح مسلم : 6/51 برقم (5050) . 


(�) هو شهاب الدين ابو عبد الله التوربشتي الحنفي ، محدث ، فقيه ، من أهل شيراز ، توفي في حدود سنة 600هـ ، من آثاره : شرح مصابيح السنة للبغوي ، والمعتمد في المعتقد ، ومطلب الناسك ، ينظر : معجم المؤلفين : 8/73 . 


(�) مرقاة المفاتيح : 11/454 . 


(�) صحيح البخاري : 1/54 برقم (115) . 


(�) فتح الباري : 1/210 ، وينظر : شرح الزرقاني : 4/342 ، وتحفة الأحوذي : 6/365.


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 4/342 . 


(�) سنن الترمذي : 4/715 برقم (2601) . 


(�) فيض القدير : 5/569 . 


(�) هو الالتفاف ، يقال : اشتمل بالثوب إذا أداره على جسدهِ كلّهِ حتى لا تخرج منه يدهُ ، ينظر : لسان العرب : 11/364 مادة (شَمِلَ) . 


(�) صحيح البخاري : 1/142 برقم (354) . 


(�) عمدة القاري : 4/68 . 


(�) ينظر : كشف المشكل : 1/710 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 2/154 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 1/472 . 


(�) سنن أبي داود : 4/144 برقم (4225) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 3/134 . 


(�) سنن أبي داود : 1/418 برقم (1080) . 


(�) شرح الزرقاني : 1/328 . 


(�) ينظر : فيض القدير :5/583 . 


(�) صحيح البخاري : 5/2398 برقم (6183) ، وصحيح مسلم : 8/144 برقم (7318) . 


(�) تحفة الأحوذي: 7/229 . 


(�) ينظر : شرح الأشموني : 4/11 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 2/159 . 


(�) سنن أبي داود : 1/13 برقم (35) . 


(�) ينظر : عون المعبود : 1/36 ، ومرعاة المفاتيح : 2/60 . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح : 2/277 . 


(�)  صحيح مسلم : 4 /102 برقم (3321) .


(�) فتح الباري : 13/260 . 


(�) حاشية السندي على ابن ماجه : 1/3 . 


(�) ينظر: مرعاة المفاتيح : 8/296 . 


(�) ينظر : فيض القدير : 3/752 . 


(�) صحيح مسلم : 2/49 برقم (1111) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 4/83 . 


(�) سنن أبي داود : 1/174 برقم (458) . 


(�) ينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 2/364 . 


(�) سنن أبي داود : 4/444 برقم (4957) . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح  : 9/21 .


(�) صحيح البخاري : 1/14 برقم (13) . 


(�) عمدة القاري : 1/142 .


(�) صحيح البخاري :3/1031 برقم (648) ، وصحيح مسلم : 5/181 برقم (4755) . 


(�) ينظر : المنهاج : 12/155 ، والديباج : 4/406 ، وتحفة الأحوذي : 9/191 . 


(�) صحيح ابن حبان : 13/384 برقم (6025) . 


(�) سبل السلام : 3/103 . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 14/28 . 


(�) سنن الترمذي : 5/625 برقم (3700) . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 10/132 . 


(�) ينظر مرقاة المفاتيح : 11/222 . 


(�) سنن أبي داود : 2/33 برقم (1628) . 


(�) ينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 6/360 . 


(�) سنن الترمذي : 4/354 برقم (1985) . 


(�) تحفة الأحوذي : 6/102 . 


(�) المستدرك على الصحيحين : 2/257 برقم (2926) . 


(�) الفائق : 2/110 . 


(�) صحيح البخاري : 1/30 برقم (56) . 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 4/80 ، وفيض القدير : 3/448 . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 1/319 . 


(�)  سنن أبي : 4/17 برقم (3894) . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 5/249 . 


(�) صحيح البخاري : 1/248 برقم (670) . 


(�) عمدة القاري : 5/241 .


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 4/77 . 


(�) سنن أبي داود : 2/55 برقم (1684) . 


(�) ينظر : عون المعبود : 5/66 ، ومرعاة المفاتيح : 6/346 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/384 ، والمرتجل : 269 ، وشرح شذور الذهب : 2/598 ، وهمع الهوامع : 1/351 ، والكليات : 945 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 2/135 ، وأسرار العربية : 334 . 


(�) ينظر : علل النحو : 436 ، ومنازل الحروف : 40 . 


(�) شرح المفصل : 4/10 ، وما بعدها . 


(�) ينظر : رسالة الحدود المرضية : 34 ، والجنى الداني : 21 . 


(�) البردان والأبردان : الغداة والعشي ، ينظر : لسان العرب : مادة (بَرَدَ) . 


(�) صحيح البخاري : 1/210 برقم (548) ، وصحيح مسلم : 2/114 برقم (1470) . 


(�) عمدة القاري : 5/71 .


(�) ينظر : فيض القدير : 6/213 . 


(�) صحيح البخاري : 1/234 برقم (626) . 


(�) المصدر نفسه : 5/2376 برقم (6109) . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 23/71 . ، وفتح الباري لابن حجر : 11/309 ، وفيض القدير : 6/316 . 


(�) سنن أبي داود : 4/452 برقم (1400) . 


(�) ينظر : عون المعبود : 5/39 ، ومرقاة المفاتيح : 4/316  ، ومرعاة المفاتيح : 6/280.


(�) صحيح مسلم : 3/92 برقم (2421) . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 6/326 . 


(�) سنن أبي داود : 1/208 برقم (529) . 


(�) حاشية السندي على النسائي : 2/28 . 


(�)  ينظر : عون المعبود : 2/163 .


(�)  2/70 برقم (1227) .


(�)  ينظر : مرقاة المفاتيح :10/437 ، وتحفة الأحوذي : 10/55 .


(�) ينظر : شرح شذور الذهب : 1/214 . 


(�) صحيح البخاري : 1/20 برقم (30) ، وصحيح مسلم : 5/93 برقم (4405) . 


(�) عمدة القاري : 1/207 . 


(�) سنن الترمذي : 4/91  برقم (2381) . 


(�) تحفة الأحوذي : 7/45 . 





